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دور إعداد مسح الأراضي العام في تطهیر 
  الملكیة العقاریة



  وتقدير شكر
نْ  : "قال االله تعالى ؤْتِیهِ مَ ُ دِ اللَّهِ ی ضْلَ بِیَ أَنَّ الْفَ شَاءُ وَ ظِیمِ  ۚ◌ یَ ضْلِ الْعَ اللَّهُ ذُو الْفَ   " وَ

  صدق االله العظیم
بفضله ووفقني بقدرته إلى القیام بهذا الجهد المتواضع في  يّ أحمد االله سبحانه وتعالى أن منّ عل

  ...إطار البحث العلمي
  "  لا یشكر االله من لا یشكر الناس" بقول رسول االله صلى االله علیه وسلم وعملا 

   اأتقدم بأخلص عبارات الشكر والامتنان للذین قدموا لنا أسمى رسالة في الحیاة وسهلوا لن
  ...طریقا من طرق العلم والمعرفة

  لیغ أساتذتي الأفاضل بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الذین لم یدخروا جهدا في تب
  ...رسالتهم العلمیة 

  

قرار مني بأن نتیجة هذا العمل ما كانت لتصل إلى ختامها لو لا  المجهود الكبیر    وإ
  فــاروق خلف: الدكتورالذي عززني به أستاذي الكریم 

  فله ثانیة أسمى عبارات التقدیر والعرفان لتفانیه في تسدید خطواتي بالنصح والإرشاد 
  ...    ولما جاد به علي من وقت رغم المسؤولیات، والتوجیه 

  .فضلا عن تكرمه بقبول الإشراف على مذكرتي هذه
  

  والشكر موصول كذلك إلى كل من كان سندا لي وشجعني وقدم لي ید المساعدة للوصول 
  . إلى هذه المرحلة

  الآخرة سائلا المولى عز وجل أن یجزیهم عنا خیر الجزاء وأن یرفعهم درجات في الدنیا و 
  ...م آمیــنهالل

  
جلول محده :الطالب  



 مقدمـة
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  مقدمــة
وجود الإنسان بالأرض التي عليها وجد وفيها يعيش ومنها يسترزق  ارتبطلقد 

ورة طه ـمن س نيالخامسة والخمس) 55(وفيها سيدفن مصداقا لقول االله تعالى في الآية 
وبما أن الإنسان جبل على حب  ،)) أُخْرىٰ تَارةً نُخْرِجكُم ومنْها نُعيدكُم وفيها خَلَقْنَاكُم منْها ((

حيث تؤدي ، لملكية العقارية لأنها أهم ما يمتلكهلهتماما كبيرا االتملك والاستئثار فقد أولى 
جتماعية والإقتصادية للمجتمعات لدرجة أن في الحياة الا اأساسي االملكية العقارية دور

كبير ساهمت بشكل التي رتباطا وثيقا بالملكية العقارية ارتبطت اارات القديمة والحديثة الحض
  .رقيها وتقدمها في

حاولت سن قوانين وهتمت أغلب تشريعات العالم بتنظيم الملكية العقارية الذلك 
ستقرار الملكية يبعث على استقرار المعاملات العقارية بين المتعاملين لأن الغرض تحقيق 

  . ةإزدهار سوق المعاملات العقاري
ومن هنا بدأ نظام التعداد العام للأراضي الذي عملت النظم القانونية القديمة على 

تحديد الأوعية العقارية من حيث موقعها والقيام به وذلك بإحصاء كل أراضي أقاليمها 
لاك من جهة ليتسنى لها بعد ذلك تحديد الوعاء الضريبي على هذه الأمومساحتها ومالكها 

كانت هذه التعاملات ناقلة أولإضفاء علنية التملك وعلنية التعامل في حق الملكية سواء 
قيد فيها كل ما يذلك من خلال مسك سجلات يتم و، مرتبة لتأمينات عينية عليها  مللملكية أ

 فيما بعد وهذا ما أصطلح على تسميته، ه وتسجيلهؤيتعلق بالوعاء العقاري الذي تم إحصا
  .بنظام الشهر العقاري الذي تبنته معظم تشريعات العالم

فالشهر العقاري يعرف بأنه مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تثبيت 
الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى لشخص معين أو لمجموعة أشخاص معينين أو 

عدة لهذا الغرض ويكون ذلك على سجلات م، على عقار معين ومحدد اعتباريلشخص 
  .حيث يمكن لأي كان الإطلاع عليها، تمسكها هيئة نظامية

ية على كل حجوتضفي الاية الملكية العقارية هذه القواعد والإجراءات حمضمن وت
 على  التعاقدالمعلومات المتعلقة بحق الملكية التي من خلالها يصبح الغير الذي يرغب في 
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، واطمئنانبكل ثقة  اقتنائهادراية بصحة وثبوت الملكية العقارية وبالتالي إتمام إجراءات 
رية تطور وازدهار السوق العقاساهم في و، ضع حدا للكثير من النزاعاتوالذي الأمر 

نة العامة للدول من خلال تحصيل الحقوق والرسوم التي تعود بالفائدة على الخزي
  .سبة كل تصرف يرد على الملكية العقاريةوالضرائب ذات الصلة بمنا
 والاطمئنانلبعث الثقة أخذت بنظام الشهر كآلية قد  التشريعاتوإذا كانت معظم 

ومن هنا ، المعتمدةفي الطريقة  اختلفتها فإن ،ستقرار المعاملاتالملكية وتحقيق على حق ا
  .عينيظهر نظامان للشهر العقاري وهما نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر ال

لحقوق على هوية ايعتمد في شهر و االأسبق ظهور فنظام الشهر الشخصي هو
مجموعة  ىلعبمعنى أنه للتعرف على وضعية عقار معين ، عتبارالتي هي محل الامالك ال

  .القانونيةة توضعيالتعرف على  ثمه أولا ومن كالبطاقات العقارية لا بد من تحديد مال
نظام لتثبيت الملكية العقارية وبعث السوق العقارية هذا الوقد علقت آمال كبيرة على         

للوثائق نسبية الحجية العيوب لاذه هومن أهم إلا أن العيوب التي لازمته حالت دون ذلك 
 المكسب ر التقادمظحعدم و فهرس الأبجديالبحث في الصعوبة و ازدواجية الشهروالمشهرة 
  ، كبيرةجبائية  امبالغ فوت على الدولوأخيرا فإنه  ،دائما االملكية مهددل حق عمما يج

 .العقاريين الائتمانالثقة والاقتصادية التي تتطلب  سوقالفي لا يمكن الدخول به نه إبالتالي فو
ظهر نظام الشهر العيني الذي جعل العقار  هذا النظامالعيوب التي صاحبت  ونتيجة  
حيث يولي هذا ، في مسك البطاقات العقارية خلافا لنظام الشهر الشخصي  اعتبارمحل 

، مساحته ،حدوده ،موقعه(للعقار وذلك بتدوين كل البيانات المتعلقة به  اكبير االنظام إهتمام
التي المعلومات  يوه) التصرفات التي طرأت عليه، الحقوق العينية الواردة عليه، مالكه

وهذه الطريقة ، على مستوى السجل العقاري الممسوكةالعقارية تكون مدونة على البطاقة 
ملاك الأ تسجيل على طريقة قيد السفنقام بتعميم الذي  "نساتور"تسمى بطريقة للشهر 
   .كان عاملا بالميناءمتأثرا بحياته العملية عندما  العقارية

القيد فنظام الشهر العيني يتميز بعدة مزايا هامة في تثبيت الملكية العقارية ومن أهمها 
إعطاء معلومات دقيقة بطريقة مسك البطاقات العقارية تسمح و المطلق وحظر التقادم المكسب

لإقدام على عقد أي معاملة العقار قبل اذات حجية مطلقة ما يجعل الغير يتحقق من وضعية 
  .عقارية
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التي تسميها بعض بعد إعداد مسح الأراضي العام إلا نظام هذا الولا يمكن تطبيق 
قصد تحديد كل المادية التقنية والأعمال بالقيام  وهو، التمهيدي تحديدالعملية التشريعات ب

تشكل هذه الوثائق طات على نطاق كل بلدية لالممتلكات العقارية وإعداد وثائق مسحية ومخط
البطاقات العقارية على ضوء المعطيات  مسك مجموعةوقاعدة مادية لتأسيس السجل العقاري 
  .وذلك لكل وحدة عقارية مهما قلت مساحتها  ،الجديدة المستخلصة من وثائق المسح

إلى ستقلال واستمر العمل به كان نظام الشهر الشخصي مطبقا قبل الافي الجزائر و
المتضمن  12/11/1975المؤرخ في) 75/74(الأمر بنظام الشهر العيني  المشرع يتبنغاية 

 وهيتلته  النصوص التطبيقية له  حيثإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 
إعداد مسح  ناالمتضمن 25/03/1976في ناالمؤرخ) 76/63(و) 76/62( ينالمرسوم

  .لترتيبوتأسيس السجل العقاري على االأراضي العام 
 استثنائيةالمفعول بصورة  ساري الشهر الشخصينظام ى غير أن المشرع أبقى عل

ويتضح ذلك من خلال النصوص القانونية   عملية المسحبها  جرتلكن في المناطق التي لم 
المرسوم  هاوالتي تتعلق بآليات تطهير الملكية العقارية ومن بعد ذلكوالتنظيمية التي صدرت 

  المتعلق بشهادة الحيازة) 91/254(التنفيذي المتعلق بعقود الشهرة والمرسوم  )83/352(
  .المتعلق بالتحقيق العقاري وتسليم سند الملكية) 07/02(والقانون 
أن عملية إعداد مسح الأراضي العام قد شهدت من خلال هذه النصوص يتضح و

شساعة الإقليم الوطني ومحدودية الإمكانات  عدة أسباب منها تأخرا كبيرا ويرجع ذلك إلى
  .الفترات الزمنيةالبشرية المؤهلة والمتخصصة وقلة الموارد المالية في بعض 

نقائص في ن عملية المسح عدة إشكالات وع نتجتبالتزامن مع هذا التأخر فإنه قد و
مشكلة ومشكلة منازعات تحديد حدود العقارات  منهاالتي تم مسحها كثير من المناطق 

في حين تعلق ، تسجل لحساب المجهول التي يصعب تدارك تسويتها فيما بعدات التي العقار
  .على هذه الآلية لتطهير الملكية العقاريةكبيرة آمال 

بما ، موضوع الذي لا يزال خصبا للبحث والغوص في ثناياهالومن هنا ظهرت أهمية 
 الملكية العقارية على وتثبيت هير للوصول إلى تطتراهن عليه كباقي الدول الجزائر  أن

  ة ـيكون المنطلق الوحيد لتحقيق سياسة عقارية ناجحسوالذي ، الوطني الترابمستوى كامل 
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 -تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني من خلال جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية 
لوضعية القانونية إلى ايعزى ذلك و البلادلمقدرات التي تزخر بها لالتي بقيت مقتضبة بالنظر 

الباب أمام إقتصاد السوق الذي يتطلب هذا تح سيفوبالتالي  -للعقار بمختلف أنواعه المعقدة 
تشجيع الاستثمار ودعم نظام القرض العقاري والاستفادة من كل التحفيزات التي عادة ما 

  .اتتكون معلقة على شرط الوضعية القانونية للعقار
الكبيرة التي تمس جميع نواحي  لأهميتهيارنا لموضوع  البحث راجع وعليه فإن اخت

لسجل لالمادي سيكون الأساس  ولأنه، قطاعات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
محاولة الوقوف بالإضافة إلى  ، من مزايا كبيرةالجزائر لما يحققه  وهو ما تنشدهالعقاري 
 بمناسبة إعداده وما صاحبها من توجسات أثارت تبرز الإشكالات القانونية التي معلى أه

  ، في كثير من الأحيان الرأي العام
  :ومنه فإننا ارتأينا معالجة الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية

الوضعية القانونية تطهير هو دور إجراءات إعداد مسح الأراضي العام  في  ما
  ظل التشريع الجزائري ؟ بالملكية العقارية في لوعاء العقاري ودعم دور الدولة في التحكمل

  :جزئية وفرعية على النحو التاليتساؤلات بعدة هذه الإشكالية قد ذللنا و  
 ؟إطاره المفاهيميمسح الأراضي العام وما هو ما هو الأساس التاريخي لفكرة   -1
 العام؟الأجهزة المؤسساتية والتنظيمية المكلفة بإعداد مسح الأراضي ما هو دور   -2

 ؟عمليا وما هي مراحله  مسح الأراضي العامكيف يتم تجسيد   -3
 ؟ التي يثيرهاشكالات يتم معالجة الإنتائج مسح الأراضي العام؟ وكيف أهم ما هي   -4

ن سنة من يأربع) 40(إن تقادم المنظومة القانونية المتعلقة بالشهر العقاري بعد حوالي 
سريانها وحلول المذكرات والتعليمات والنصوص المدرجة ضمن قوانين المالية محل 

والصعوبات التقنية في تعميم نظام المسح العام عبر ربوع التراب ، النصوص القانونية
الوطني كلها قد أثرت سلبا كعوامل أخرى للوصول للهدف المبتغى من عملية المسح العام 

والبحث المعلومة  اقتناءوبالنتيجة ترجمت الصعوبة واقع ، لعقاري العينيومنه نظام الشهر ا
  .الطابع الفني التقني البحت يفي هذا الموضوع ذ
الوصفي من خلال تحليل والمنهج لمنهج التحليلي ادراسة الموضوع لولقد اخترنا 

  وص ـالنصة هذه ـالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة مع إبداء رأينا في مدى معالج
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في بعض الجزئيات  والمنهج المقارن، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي، لجزئيات الموضوع
حتى نعطي نظرة على التشريعات المقارنة ومحاولة إسقاطها على النصوص القانونية 

  .والتنظيمية الداخلية
ه ستقر علياما وحتى لا تكون الدراسة نظرية بحتة حاولنا في كل مرة الرجوع إلى 

شمولية أكثر لموضوع وذلك لإعطاء ، لدولةاجتهاد المحكمة العليا ومجلس االقضاء من 
   .البحث

قسمنا البحث إلى فصلين المطروحة الفرعية  تالتساؤلاه الإشكالية وهذ نوللإجابة ع
ثم تحديد ، اتاريخيمسح الأراضي العام  ثنين نتناول في الفصل الأول نظرة عن تطورا

  .التي أوكلت لها مهمة إعدادهالأجهزة المؤسساتية والتنظيمية ودور أهدافه وأنواعه و همفهوم
وفي الفصل الثاني سنتناول أهم المراحل العملية لإعداد مسح الأراضي العام وكيفية 

  . وطرق التكفل بالنزاعات التي تثور بمناسبته ،مع السجل العقاري البعدي توافقه 
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  خطــة البحـث
  

  دادـإعلعملية الهيكلي التنطيم اهيمي وـار المفـالإط :الفصل الأول
  الأراضي العــام مسح

    امـمسح الأراضي العالإطار المفاهيمي ل:  المبحث الأول
   لمسح الأراضي العام التطور التاريخي:  المطلب الأول        
    مفهوم مسح الأراضي العام:  المطلب الثاني        
    مسح الأراضي العام أهــداف:  المطلب الثالث        

  

                    مسحداد ـإععملية ة في ـالمتدخلالتنطيمية والمؤسساتية  الأجهزة: المبحث الثاني
   الأراضي العام                

   المديرية العامة للأملاك الوطنية:  المطلب الأول        
   لمسح الأراضي الوكالة الوطنية: المطلب الثاني        
   مسح الأراضي لجنة : المطلب الثالث        

  

  

  مسح الأراضيعداد لإالإجرائي والتطبيق العملي الإطار :  الفصل الثاني
  وكيفية توافقه مع السجل العقاريام ـالع

    مسح الأراضي العامل عمليةالجراءات الإ:  المبحث الأول
   لعملية إعداد مسح الأراضي العام التحضيريةالإجراءات :  المطلب الأول        
  مرحلة التطبيق العملي الميداني لإعداد مسح الأراضي العام: المطلب الثاني        
  الأراضي العام مسح المرحلة الختامية لإعداد:  المطلب الثالث        

  

   الأراضيمسح  مسك السجل العقاري وكيفية توافقه معنتائج : المبحث الثاني
              ترقيـم العقـارات وتسليم الدفتر العقاري:  المطلب الأول        
  كيفية تحقيق التوافق بين مسح الأراضي والسجل العقاري: المطلب الثاني        
   وكيفية معالجتهاالأراضي الإشكاليات الناتجة عن عملية مسح : الثالثالمطلب         

  

  الخاتمـــة - 



 إعداد مسح الأراضي العام    الإطار المفاھیمي والتنظیم الھیكلي لعملیة                                الفصل الأول 
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   فصـل الأولال

 إعـداد عملية لوالتنظيم الهيكلي  الإطار المفاهيمي
 امـمسح الأراضي الع

  

عملیة تطهیر وتثبیت الملكیة العقاریة مسعى حاسم تبنته أغلب الدول في العصر إن 
قتصادیة كبیرة تعود بالفائدة على الخزینة العمومیة ا قانونیة والحدیث لما یحققه من مكاسب 

الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة بالإضافة إلى تحدید الوعاء الضریبي على  من خلال جلب
ولا یتأتى ذلك إلا من خلال تطبیق نظام الشهر العیني ، الملكیة العقاریة وغیرها من الأهداف

الذي تكون البطاقیة العقاریة فیه ممسوكة حسب العین أي حسب العقار المحدد مسبقا بغض 
بكل سهولة ویسر ومن خلاله التعرف ما یتیح التعرف على العقار  النظر عن من یملكه وهو

على تملكه وكیفیة إنتقاله من مالك إلى آخر وكذا الحقوق العینیة  اعن الأشخاص الذین تداولو 
العقاریة التي ترتبت له أو علیه على خلاف نظام الشهر الشخصي الذي یكون البحث فیه عن 

لة ویشوبها وهو ما یجعل البحث مضني والمعلومة غیر مكتم سم المالكاالمعلومة إنطلاقا من 
  .ة الحجیة النقص وعدم الدقة وقل

إعداد مسح الأراضي العام الذي  خلال منلا یتحقق إلا وتطبیق نظام الشهر العیني 
د نطاق الملكیة العقاریة برسم حدودها وتحدید مساحتها والقطاع المساحي یحدتیمكن بموجبه 

   .عتباریااتحدید الشخص المالك سواء كان شخصا طبیعیا أو الذي تقع فیه و 

ولقد عرفت البشریة مسح الأراضي منذ القدیم وهو ما كان یطلق علیه بنظام تعداد 
عرف الیوم بالمسح العقاري أو التحدید ما یالأراضي وتطور شیئا فشیئا إلى أن وصل إلى 

الذي یعني مسك السجل العقاري  العقاري حیث یعتمد كأساس لتطبیق نظام الشهر العیني
وللوقوف على الإطار المفاهیمي والتنظیمي الهیكلي لمسح ، بحسب العین المحددة في إطاره 

ثنین نتعرض في المبحث الأول إلى التطور االأراضي العام سنتناول في هذا الفصل مبحثین 
طاره المفاهیمي من خلال تعریفه وأساسه الق ، انوني وأنواعه وأهدافه التاریخي لمسح الأراضي وإ

  .نتعرض إلى الهیئات المتدخلة في إعداد مسح الأراضي العام الآخروفي المبحث 
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 الأول المبحـث

 الإطار المفاهيمي لعملية مسح الأراضي العام

إن عملیة إعداد مسح الأراضي العام كما أشرنا لذلك سلفا هي نقطة البدایة والمدخل 
المؤرخ في  )75/74(عیني الذي تبنته الجزائر بموجب الأمر الرئیس لتطبیق نظام الشهر ال

حیث تهدف  1المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 12/11/1975
الدولة إلى تنظیم الملكیة العقاریة وتطهیرها من الوضعیة التي هي علیها المتسمة بعدم 

  .والمفتقدة للرسمیة الاستقرار

بنظام الشهر  اوثیق ارتباطاي منذ القدم وشهد تطورا مطردا وارتبط وقد عرف مسح الأراض
حیث شهدت الجزائر كذلك هذا التطور إلا أن تعقیدات الملكیة العقاریة المتراكمة عبر ، العیني

الحقب التاریخیة المختلفة جعل من مهمة تطهیر الملكیة العقاریة عن طریق إعداد مسح 
وذلك رغم ما تكتسیه هذه ، لهذه العوامل ولعوامل أخرى متعددة الأراضي العام أمرا صعبا نظرا 

  .العملیة من أهمیة كبیرة تتجلى من خلال الأهداف المختلفة التي یحققها 

وللوقوف على الإطار المفاهیمي لعملیة إعداد مسح الأراضي العام سنتطرق إلى تطوره 
   .لجزائرالتاریخي ومفهومه وأهدافه وأنواعه التي تم تطبیقها في ا

 

 الأول طلبالم

 امـالتطور التاريخي لمسح الأراضي الع

 4000إلى العصور القدیمة ویرجعها البعض إلى العام  تمتد جذور عملیة مسح الأراضي
سنة قبل المیلاد وهو تاریخ إعداد لوحة أثریة كلدانیة عثر علیها في صحراء العراق بها مخطط 

 ة ــــــالمدینة إلى وحدات عقاریة وفق أشكال هندسیة مختلفحیث تم تقسیم ، مساحي لمدینة دونقي 

                                                             
الصادر ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ، 12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(الأمر 1

  .1208 -1206 ص،  18/11/1975المؤرخة في  )92(العدد ، بالجریدة الرسمیة 
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كما تم ، وتم تحدید مساحة كل وحدة عقاریة بشكل دقیق وتتضمن اللوحة مساحة المدینة كلها 
قیاسا ووصفا  سنة قبل المیلاد وتتضمن 3759لوحات أخرى تعود إلى على  العثور

  1بالمخططات للمنازل والحقول والممرات

 الأراضي لقدامى مسح الأراضي حیث أعتمد أساسا لقیاس مساحةوعرف المصریون ا

النیل التي تؤدي  نهر لفض النزاعات التي تنشب جراء فیضانكذلك والمباني لتحدید الضریبة و 
على الآثار الفرعونیة  التي تعود المنحوتة وتبین الرسوم ، في الغالب إلى نقصان المساحات 

   2مسح الأراضي ومارسوه اعتمدواالفراعنة أن بحیث سنة قبل المیلاد 1420إلى 

ربا متد عرشهم إلى كل من أو امسح الأراضي عند الرومان لا سیما عندما  ازدهرولقد  
ات المسح والصور المكتشفة على مدى تطورهم وتحكمهم في تقنیوأفریقیا حیث دلت الخرائط 

الملاك والمزارعین  وأنشأت لذلك سجلات خاصة تدون فیها أسماءوالتعداد ورسم الخرائط 
 "أوغست"ع عملیة تعداد في عهد الإمبراطور وأجریت أوس، ومساحة الأرض وطبیعة زرعها 

  .3یمكن مماثلتها الیوم بعملیة إعداد مسح الأراضي العام التي

حیث أمر نابلیون ، وفي العصر الحدیث یعتبر مسح الأراضي النابلیوني أحدث نموذج 
لى مستوى إقلیم الإمبراطوریة الفرنسیة وذالك بقیاس وتحدید كل بإجراء تعداد عام للأراضي ع

 3200م وشملت أكثر من 1808جزء من أجزاء الملكیة العقاریة وبدأت عملیة المسح سنة 
وتم نشر الإطار القانوني المتعلق ، بلدیة یشرف على كل منطقة مفتش عام لمسح الأراضي 

منها الكثیر من الدول  اقتبست وقد، مادة  1444بهذه العملیة واحتوت هذه الوثیقة على 
ولكنها لم تشمل  1850عملیة المسح إلا سنة  ولم تنته، ي مجال مسح الأراضي فتشریعاتها 

           .  4كل البلدیات

 حكمإبان الراضي الأمسح فكرة لمحة عن ظهور  أما في الجزائر فسنحاول إعطاء
   .وبعد الاستقلال وفي ظل الاحتلال الفرنسيالإسلامي 

                                                             
  .214ص،  2014، الجزائر، دار هومة ، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة ،  فتحي ویس 1
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،عبد الغني بوزیتون  2

  .16 ص،  2010 -2009، الجزائر ، قسنطینة ، جامعة الإخوة منتوري، كلیة الحقوق 
  .215 ص،  مرجعنفس ال،  فتحي ویس 3
 .216 ص،  مرجعنفس ال،  فتحي ویس 4
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  الحكم الإسلامي  إبانمسح الأراضي : الأولرع ـفال

القاسم كان لقد عرف الإقلیم الجزائري خلال مرحلة الحكم الإسلامي قیام عدة دول و 
والمعروف ، یخص الملكیة العقاریة الشریعة الإسلامیة لا سیما فیماالمشترك بینها هو تطبیق 
 راضي التي كانت تهدف في مجملها إلى تحصیل الجبایةالأ تعدادأنه في هذه الفترة عرفت 

  :أصناف وهيخمسة  إلىقد قسم فقهاء الشریعة الإسلامیة العقارات ولالعقاریة 

تلك  وهي) العرصة هي الفناء أو قطعة الأرض التابعة للبناء  ( المباني والدور والعرصات -1
 .قاتها من أفنیة وحدائقالأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة نشاط معین إلى جانب ملح

 :الأراضي وقد صنفت هي الأخرى  إلى عدة أصناف وهي -2

الأراضي التي أسلم أهلها علیها ، حیث تبقى هذه الأراضي على ملكیتهم وتعتبر  -
 . 1أرضهم عشریة أي مملوكة لصاحبها مقابل العشر المفروض وهو الزكاة

لدخول في الإسلام فعلیهم الأراضي التي تم فتحها صلحا فان رفض أهل هذه الأرض ا -
 .أن یدفعوا الجزیة 

ولا  تستملك الأراضي التي أخذت عنوة تؤول ملكیتها لعامة المسلمین فلا تمتلك ولا -
تورث ولا تباع ولا یتصرف فیها تصرف حیازة أو استثمار إلا بإذن من بیت المال وقد برز هذا 

 .2وازدادت الغنائم وتنوعت تتوحافي عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه أین كثرت الف النوع

رسول  الأراضي الموات وهي تلك التي لا یوجد بها أثر بناء أو زرع فهي تخضع لقول -
 .3"من أحیا أرضا میتة فهي له ولیس لعرق ظالم حق" صلى االله علیه وسلم االله 

صوافي وعقارات بیت المال فالصوافي تعني اقتطاع عقارات من طرف الإمام لمن لا  -3
ع خدمتها مقابل رسم معین یصرف لصالح المسلمین والاقتطاع لا یكون تملیك بل یكون یستطی

 .في المنفعة فقط 

والأرفاق  ونعني بذلك تخصیص قطعة من الأرض لیكون كلؤها عاما ومشتركا  الحمى   -4
 .لكافة الناس إلى جانب الانتفاع بالمرافق العامة 

                                                             
  .17ص ،  مرجع سابق،  عبد الغني بوزیتون 1
  .18ص ، نفس المرجع ، عبد الغني بوزیتون  2
 القانون فرع ، الخاص القانون علم في رالماجستی شهادة  لیلن مقدم بحث ،الشهر العقاري في التشریع الجزائري، كریمةفردي  3

 .53ص ، 2008 -2007، قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العقاري 
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" و ـع أما في الاصطلاح فهـة الحبس والمنالعقارات الموقوفة والوقف یقصد به في اللغ  -5
من وجوه  دق بالمنفعة على الفقراء أو على وجهوالتصعلى وجه التأبید عین عن التملك الحبس 

 27/04/1991 فيالمؤرخ  91/10وذلك حسب المادة الثالثة من القانون " البر والخیر
صلى االله    به رسول ا نصحوهو من الأعمال المرغب فیها وهذا م ، 1المتضمن قانون الأوقاف

  .االله علیه وسلم 

شرت ن  قبل الاحتلال الفرنسي، فقد الملكیة الوقفیة عبر نطاق واسع ولقد عرفت الجزائر 
عبر مختلف جهات  الفرنسیة تقریرا عن مجموع العقارات الموقوفة التي استولت علیها الإدارة

م یتمكنوا من إحصائها جمیعا لضیاع عقارا مع إشارتهم إلى أنهم ل 3697 القطر فقدرتها بـ
   .2معظم السجلات

هجري  20سنة  -رضي االله عنه –ولقد أنشأت دواوین خاصة في عهد عمر بن الخطاب 
ومن بینها الدیوان الذي كانت تسجل فیه الأراضي وأول أرض مسحت وسجلت في هذا الدیوان 

  .كان ذلك تمهیدا لوضع الخراج علیها" سوق العراق " هو 

بادر عبد المؤمن بن علي الكومي أول خلفاء " صر الدین سعیدونيان" ول الأستاذ ویق
 1159هجري  554الموحدین بعد فتحه بلاد افریقیة واسترجاعه المهدیة من ید النرمان عام 

میلادي إلى إجراء مسح عام لأراضي بلاد المغرب كلها لتحدید أصنافها وضبط ما یتوجب 
  .3علیها من ضرائب و مغارم

انطلاقا من نظام الدفاتر  الخاقانیة في العهد العثماني ولقد بدأت فكرة الملكیة العقاریة 
البوقلمة أو التفتیش  فیه جمیع الأراضي الزراعیة والغابیة والأحراش ثم أعقبه نظام  تي سجلتال

ي من أو التسجیل العام للأراضي والذ الطابو  والذي سجل وتناول عقارات السكن ثم تلاه نظام 
أجل تحقیقه قامت الدولة العثمانیة بتشكیل لجنة تتكون من كبار رجال المملكة المعروفین 

                                                             
المؤرخة في  ، )21(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة، المتعلق بالأوقاف ،27/04/1991المؤرخ في) 91/10(القانون  1

 . 693 -  690 ص، 08/05/1991

 .13ص ،  2013،رالجزائ، دار هومة، الطبعة الثالثة،الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، رمول خالد 2

  .17ص، 1986طبعة ، الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، دراسات في الملكیة العقاریة ،ناصر الدین سعیدوني  3
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وقد عملت هذه اللجنة ، لحصر الأملاك العقاریة وتقسیمها بالنزاهة والاستقامة والمقدرة العلمیة
  .1هجري 955دفترا وكان ذلك سنة  970مدة نصف قرن لتضع نتیجة أعمالها في 

بیعة القانونیة للأراضي في الجزائر وبلاد المغرب العربي عدة أنواع من وقد كانت الط
التي تركت دون إستغلال وتبدوا أنها الأراضي وهي  " الأراضي الموات"  من بینهاالأراضي 

وهي الأراضي  " الملكیة الخاصة" و، غیر مملوكة لأحد غیر أنها نظریا تؤول ملكیتها للدولة 
كان سالتي تعود إلى الأراضي وهي  " الملكیة المشاعة" و، ستغلونها التي یملكها أصحابها وی

 " الوقف أراضي" و ،تماثل أراضي الخراج التي فتحت عنوة وهي  " أراضي الدولة" و، لقبیلة ا
  .2الخیریة وهي التي حبست للإنفاق على الأعمال

لحكم ا ویتضح مما سبق أن الإقلیم الجزائري قد عرف نظام مسح الأراضي خلال
بدایة الاحتلال  تاریخ 1830إلى غایة سنة  من استقرار الفتح الإسلامي انطلق الذيالإسلامي 

  .الفرنسي
  

   ظل الاحتلال الفرنسيمسح الأراضي في : رع الثانيـفال

الأراضي لتكوین ثروة  اغتصابالفرنسیون في  منذ أن وطأت أقدام الفرنسیین الجزائر بدأ
إلى ضرب استقرار نظام وا لذلك عمد، وتوفیر أراضي كافیة للمعمرین عقاریة للدولة الاستعماریة

أراضي العرش الأمر الذي یحد  من  تشكلجزء كبیر منها تالملكیة العقاریة  التي كانت في 
   .ویضیق من حریة المعاملات وهذا ما یتعارض مع رغبات المستعمر

البایلك ومع التدفق الكبیر ولهذا صادرت السلطات الفرنسیة كل أملاك الدایات وأراضي 
للمعمرین اختل المیزان بین العرض والطلب وأدى ذلك إلى عدم كفایة هذه الأراضي ما دفع 

لجزائریین ، فقسمت القبیلة لبالسلطات الفرنسیة إلى محاولة الاستیلاء على الأراضي الخاصة 
  .3يـإلى أعراش وقسمت الأعراش إلى دواویر وقسم كل دوار إلى مشات

  

                                                             
 .20ص، مرجع سابق،  عبد الغني بوزیتون  1

 .42,41ص ، مرجع سابق ، سعیدوني ، ناصر الدین  2
  .22ص ،  مرجعنفس ال،  عبد الغني بوزیتون  3
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نت السیاسة الاستعماریة في الجانب العقاري جد متناقضة لأن فرنسا ومنذ دخولها وكا
للجزائر كانت تفكر في توفیر أراضي صالحة للمعمرین وذلك بتأسیس دومین للدولة إستبدالا 

ك ثم تطبیق القانون الفرنسي على الملكیة العقاریة في الجزائر خاصة على للدومین البای
ى أراضي الدایات والبایات والموظفین الأتراك ثم أراضي الجزائریین الذین الأملاك الشاغرة وعل

  .1غادروا الجزائر مع الأمیر عبد القادر أو مع الأتراك أو الذین أجبروا على الهجرة

ولإضفاء الشرعیة على التشریعات التي تبیح نزع الملكیة العقاریة من الجزائریین نجد أن 
الأراضي الجزائریة " نص على أن  )109( في الفصل رقم )1848(الفرنسي لسنة  الدستور

خصوصیة إلى والمستعمرات هي جزء من الأراضي الفرنسیة وسیتصرف فیها بمقتضى قوانین 
  ".أن یصدر قانونا یسمح بإدخالها ضمن نصوص الدستور الجاري به العمل 

ضمن المت 01/10/1844نصوص تشریعیة منها الأمر المؤرخ في ولقد صدرت عدة 
بمجرد مصادقة المحكمة وتكتسب الرسمیة تصحیح البیوع التي أبرمها المعمرین مع الأهالي 

المتضمن تسهیلات في الاعتراف بالملكیة  21/07/1846والأمر المؤرخ في، الشرعیة علیها 
وأهم  16/06/1851والقانون المؤرخ في ، منه المعمرون أكثر استفادالعقاریة الخاصة الذي 

المعاملات التي یكون أحد  إلى عامة وخاصة وأخضع 2ه هو تقسیم الأموال العقاریةما جاء فی
أطرافها من الأهالي فأخضعها  كانأما إذا ، أطرافها من الأوربیین إلى القانون المدني الفرنسي

  .3الإسلامیةللشریعة 

 مطبقةوقد أخضع المستعمر الأملاك الوقفیة إلى أحكام المعاملات الخاصة بالملكیة ال   
ة حسب ـعلى المسلمین والیهود لتكون بذلك هذه الأملاك متاحة في مجال التعاملات العقاری

  .30/10/18584 ادر بتاریخأحكام القانون الفرنسي الص

تحت  معمرینالأراضي لل بضمر الأراضي الذي سمح لتعداد وحصكان التطبیق الإداري و 
المعروف  22/04/1863 في لمشیخي المؤرخالقرار اب تدخلا " نابلیون" تأثیر الإمبراطور 

                                                             
 .96، 95ص ،  2000، الجزائر ، دار هومة ، نقل الملكیة العقاریة ، اشا عمر حمدي ب 1

  .12 ص، 2004، الجزائر، دار هومة ، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، سماعین شامة  2
 .82 ص،  2004، الجزائر، دار هومة ، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، عمار علوي 3

 .15 ص، 2010، الجزائر ، دار هومة ، لكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائريالم، لیلى طلبة  4
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 يــــــــــؤرخ فــــــون المــالقاناء ــــــجثم  " sunatus  consult  " ت سیناتیســـــــــلـــكونسی" ون ـــبقان
   .1المتضمن الاعتراف بالملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري 1873 /07/ 26

ولغرض المحافظة على السلم الاجتماعي حسب زعم المحتلین عن طریق ترك الحد 
وفیه أخذت عملیة انتزاع الملكیة  04/08/1929دنى من الأراضي الفلاحیة حل قانون الأ

العقاریة تتقلص حیث كان من مبادئه الأخذ بمبدأ الملكیة الظاهرة وجعل عبء الإثبات على 
المعارض لا الحائز كما نص على إحصاء الملكیة العقاریة بعد أن تأكد الفرنسیون من 

راضي وبسط نفوذهم لیسعوا بعدها إلى تأسیس نظام حقوق الملكیة الاستیلاء على أخصب الأ
قامة مخططات لها وهذا من خلال الأمر المؤرخ في الرامي  03/01/1959والحقوق العینیة وإ

  .2إجراء عملیات القسمة للحد من الملكیة الشائعةإلى 

  :مرحلتینب تأثرتالعقاریة إبان الاحتلال الفرنسي  یمكن أن نستخلص بأن الوضعیةومنه 

 لها الأراضي المخططات العقاریة للدولة الفرنسیة لتوفیروفیها تم إعداد  :المرحلة الأولى - 
و الفارین من للثوار  وللوافدین من المعمرین فاغتصبت الأراضي، وصادرت الأملاك الخاصة

  . 3ویلات الاستعمار

لإدارة الفرنسیة تتطلع إلى القرن العشرین حیث بدأت ا مع بدایة بدأت   :المرحلة الثانیة - 
 04/01/1955لعقاري على أسس هندسیة وترجم هذا من خلال القانون المؤرخ فياالمجال 

الذي یعتبر كبدایة حقیقیة لمسح الأراضي الذي شرع في تطبیق عملیاته على سبیل التجربة في 
  .03/01/1959وذلك بمقتضى الأمر المؤرخ "  الشلف حالیا بوقادیر" منطقة 

إلا أنها لم تقم                            )1807(عام  "نابلیون"لرغم من أن الدولة الفرنسیة تبنت نظام فبا
  ن ــممك ار قدر ـتسنى لها توفیر أكبیتى حوهذا طبعا  4بهذه العملیات على مستوى التراب الجزائري

                                                             
أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص فرع القانون                   ،الشهر العقاري في التشریع الجزائري ،لیلى لبیض  1

  .58ص ، 2008-2007، الجزائر، قسنطینة ، وة منتوري جامعة الإخ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العقاري 
، دار هومة ، طبعة الثامنة ال،  إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، عبد الحفیظ بن عبیدة  2

 .11 ص،  2013 ،الجزائر
 .24ص ، مرجع سابق ،  عبد الغني بوزیتون  3

، الطبعة الثانیة ، آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،  عبد العزیز محمودي  4
 . 26ص ،  2010، الجزائر ، باش  جراح ، منشورات بغدادي
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  .1من الأراضي وتسویة وضعیتها لصالح المعمرین الفرنسیین

) 05(ي التي كانت حائزة على سندات قبل الاستقلال قدرت بحوالي ویذكر أن الأراض
أما الأراضي الأخرى وفي ، خمسة ملیون هكتار تقریبا تخضع للقانون العام في الأحوال المدنیة 

مجملها أراضي فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة بقیت في ظل الشریعة الاسلامیة ولم تفهرس على 
  .2لضریبیة ولم تعرف مادیا على أي مخططأي سجل إلا في جدول الدفاتر ا

  بعد الاستقـلالمسح الأراضي : رع الثالثـفال

رحیل إطارات الاستعمار وقلة الخبرة لدى الجزائر فراغا قانونیا كان سببه  رفتلقد ع
داخل المصالح الإداریة الأمر الذي دفع السلطات آنذاك إلى إصدار القانون الوطنیة ارات الإط
ثة عن الإدارة و والذي مدد العمل بالقوانین المور  31/12/1962المؤرخ في ) 62/153( رقم 

  . 3الفرنسیة  ما عدا تلك التي تتعارض مع السیادة الوطنیة

 )62/20(: رقمالأمر  منها النصوص التشریعیة مجموعة من عد ذلك أصدرت الجزائر وب
 )63/88( المرسومو ،  یرهاالشاغرة وتسی ایة الأموالبحم المتعلق 24/08/19624 المؤرخ في
والتي كانت محل معاینة  5شاغرةلا  بتنظیم الأموالالمتعلق  18/03/1963ي المؤرخ ف

بالشغور أو لم تكن نشیطة  أو مستغلة بصفة عادیة أو توقفت عن نشاطها أو استغلالها 
 وعلیه یتعین إعلان شغورها، العادي دون أي مبرر شرعي بعد تاریخ إشهار هذا المرسوم 

 19636 /05/ 09 المؤرخ في) 63/168(لاه  المرسوم ـثم ت، تمهیدا لضمها لملكیة الدولة
 الأمرثم  ،الشاغرة وتسییرها المتعلق بوضع تحت حمایة الدولة الأموال المنقولة والعقاریة

                                                             
  .25ص ، مرجع سابق،  نفس المرجع،  عبد الغني بوزیتون  1

2 Amar Aloui , Propriete Et Regim Foncier En Algerrie , (5)  édition, editions houma , alger , 
2009 , p 69.  

  . 55 ص،  2008 ،الجزائر، جسور للنشر والتوزیع ، القضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف  3
العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة، المتعلق بحمایة الأموال الشاغرة وتسییرها، 24/08/1962المؤرخ في ) 62/20(الأمر  4
 .140 -138 ص،  07/09/1962ة في المؤرخ، ) 12(

، ) 15(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة، المتعلق بتنظیم الأملاك الشاغرة ، 18/03/1663المؤرخ في )  63/88(الأمر  5
 .283 ،282ص،  22/03/1963المؤرخة في 

المنقولة والعقاریة الشاغرة بوضع تحت حمایة الدولة الأموال المتعلق ، 09/05/1963المؤرخ في )  63/168(المرسوم   6
 . 451 ،450ص ،  14/05/1963المؤرخة في ، ) 30(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة، وتسییرها 
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المتضمن إنشاء لجنة لمصادرة أملاك الأشخاص  27/08/19641المؤرخ في  )64/258(
المؤرخ في  )66/102(ر الأمثم صدر ، الاشتراكیةوالتوجه لثورة الذین یمسون بمصالح ا

  . 2لدولةإلى االشاغرة   الأملاكنتقال اتضمن مال 06/05/1966

وفي هذه الظروف نشأ نظام التسییر الذاتي تلقائیا في الجزائر ثم أصبح أحد خصائص 
ائر لیلیه بعد ذلك نظام الثورة حیث لم یطبق في البلاد العربیة غیر الجز  الاشتراكي هجو تلا

  .3الزراعیة

إعداد مسح عام للأراضي الفلاحیة على مستوى ولقد نص میثاق الثورة الزراعیة على  
تمكین كل الفلاحین من فرص جل أمن وذلك كل البلدیات وضمها لصندوق الثورة الزراعیة 

  .4متساویة

على في شهره للحقوق عتمد عد أن كانت الجزائر تأخذ بنظام الشهر الشخصي الذي یبو 
 )75/74(: نظام الشهر العیني بموجب الأمر رقمالجزائر تبنت شخاص المالكین الأأسماء 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  12/11/19755 يفالمؤرخ 

 المذكورتطبیق الأمر  التنفیذیین صدور المرسومینبعد قانونیا وتنظیمیا ه دیتجسفي الذي شرع 
  ق ـــــن یحددان كیفیة تطبیالذلا 03/1976/ 25المؤرخین في  7 )76/63( و 6)76/62(ي رقم

  

                                                             
المتضمن إنشاء لجنة لمصادرة أملاك الأشخاص الذین یمسون بمصالح الثورة  ،27/08/1964المؤرخ في ) 64/258(الأمر  1

 .447 ،446ص ، 04/09/1964المؤرخة في ، ) 29(العدد  ،الصادر بالجریدة الرسمیة، الاشتراكیة 

، الرسمیة الصادر بالجریدة، المتضمن إنتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة، 06/05/1966المؤرخ في ) 66/102(الأمر  2
 .421ص ،  06/05/1966المؤرخة في ، ) 36(العدد 

جامعة العقید ، كلیة الحقوق ، مذكرة ماجستیر في القانون العقاري، أنظمة إستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، رضا بوعافیة 3
 .21ص ،  2009 -2008، الجزائر ، باتنة ، الحاج لخضر

  .77ص ، مرجع سابق ،  الملكیة والنظام العقاري في الجزائر ،عمار علوي 4
، مرجع سابق، لسجل العقاري المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس ا ،12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(الأمر  5

 .1208 -1206 ص

العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  ،25/03/1976المؤرخ في ) 76/62(المرسوم   6
 .498-496 ص، 13/04/1976المؤرخة في  ،)30(

العدد ، الصادر بالجریدة الجریدة الرسمیة، المتضمن تأسیس السجل العقاري  ،25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(المرسوم  7
 .512-498 ص، 13/04/1976المؤرخة في ) 30(
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 الآخرالعام و  ح الأراضيـمس ضمن المرسوم الأول كیفیة إعدادتالأمر المذكور أعلاه حیث ی
    .1تأسیس السجل العقاري كیفیة یتضمن

الشهر العیني  لتطبیقه الجزائر والجدیر بالذكر أن إعداد مسح الأراضي العام الذي تبنت   
ستثمارات تقتضي لزوما اإقتصاد السوق وما یتطلب ذلك من إلى الجزائر  بتحولإزدادت أهمیته 

لا یمكن للمستثمرین الوطنیین والأجانب على حد سواء وبدونها رسمیة وجود عقارات لها سندات 
د الدولي في تقریره ندوق النقلذا نجد أن ص، المتنوعة في الجزائر الاستثمار تءافضا اقتحام

بضرورة التعجیل في حسم هذه المسألة عن طریق  أوصى 1998 لسنة ربالجزائالخاص 
الإسراع في عملیة المسح العقاري ووضع سجل الأراضي لتعزیز الأساس القانوني لشهر 
 الممتلكات وذلك بتحدید عیني لكل ملكیة عقاریة على حده وتسلیم سند یكون بمثابة بطاقة

 .2العام الأراضيمسح  إعدادإلا من خلال ذلك  لا یتأتىللعقار و تعریف وتحدید هویة 
 

 الثاني طلبالم

 امـمفهـوم  مسح الأراضي الع
    

سنحاول أن نضع له عملیة مسح الأراضي العام   حتى نتمكن من التعرف على مفهوم
ن نحدد الأهداف الكبرى التي یبنى علیه ثم نحاول أالقانوني الذي  هأساستعریفا دقیقا وتحدید 

   .ترمي إلیها الدولة من خلال إعداد مسح الأراضي العام

 العام تعريف مسح الأراضي : رع الأولـفال

حتى نقف على المعنى العام لمسح الأراضي العام سنوضح معناه من الناحیة اللغویة   
  :ومن الناحیة القانونیة

  یعني المسح في اللغة عدة معاني منها :ةـویلغمن الناحیة التعریف المسح / أولا

  ول االله ــــــــــــــان رســــــكوقال ابن قتیبة ، ي غسلتهاأیقال في كلام العرب مسحت یدي بالماء   

                                                             
، باش جراح ، منشورات بغدادي  ،في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة،  ریم مراحي  1

 .87ص ،  الجزائر 

  .11ص ،   2013، الجزائر ، دار هومة  ، بعة التاسعةالط، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، عمر حمدي باشا  2
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ویقول االله ، فهو لها غاسلورجلیه صلى االله علیه وسلم یتوضأ بمد وكان یمسح بالماء یدیه 
ـــــــــتعال ــــــــــــــ ـــى في كتابــــ ا (( مـــــــــــــــه الكریـــــــــ َ ــــــــأَیُّه یَ نُ  نَ ـــــــــــــــــــالَّذِی اــ ذَ  واـآمَ تُ  اإِ ى مْ ـقُمْ لَ  لاَةِ ـالصَّ   إِ

جُ  واـــــفَاغْسِلُ  كُمْ  مْ ـوهَكُ ـوُ دِیَ أَیْ ى وَ لَ افِقِ  إِ رَ سَحُ  الْمَ امْ ءُوسِكُمْ ـوَ كُمْ  وا بِرُ جُلَ أَرْ ى  وَ لَ نِ  إِ یْ بَ فالمراد  ،1))...الْكَعْ
دون مغادرة قید  الشيءكما أن معنى المسح هو المرور على ،  المسح بالماء هنا هو مسحبال

شعرة مررت نه فنقول مسحت بیدي على رأس الیتیم أي مررت یدي على رأسه فلم أترك أنملة م
   .بها إلا لمستها

 ویقابل  أي ذرعها وقاسها بالمقیاس ومنه جاء علم المساحة الأرض مسح المساح ل اویق

 لیونانیة وتعنيا catasticoالنابعة من لفظ  cadastreكلمة لفظ المسح في اللغة الأجنبیة 
تعني السجلات التي تحتوي  روماوهي كلمة في  capitestraالقدیمة  اللاتینیةوالكلمة ، مةالقائ

  2وتتضمن تحدید ملاكها على قائمة الأملاك

 ادقیق الم یرد في أغلب التشریعات المختلفة تعریف :تعریف المسح من الناحیة القانونیة/ ثانیا
الثانیة من  )02( نجد أن المادةونیة النصوص القان استقراءلمسح الأراضي ولكنه من خلال 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  12/11/1975 المؤرخ في )75/74(الأمر 
للعقارات مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق الطبیعي " السجل العقاري تنص على أن 

عملیة تحدید " ى أن الرابعة منه عل 3 )04(وتنص المادة " ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري 
 حـمس تأسیسالتراب الوطني وذلك من أجل إعداد مخطط منظم و  الملكیة یتم على مجموع

  " .الأراضي العام 

المؤرخ في  )76/62( التنفیذي رقم  وبالرجوع لنص المادة الرابعة من المرسوم
ذي ـــــــــــفیالتن المعدل والمتمم بالمرسومالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام  25/03/19764

                                                             
 .الآیة السادسة من سورة المائدة  1

 .03ص، مرجع سابق، بوزیتون   2

، مرجع سابق، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  ،12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(الأمر 3
 .1206 ص

 ص ،مرجع سابق ،العام المتضمن إعداد مسح الأراضي، المعدل والمتمم، 25/03/1976المؤرخ في) 76/62( المرسوم 4
496. 
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المؤرخ في  )92/134(والمرسوم التنفیذي رقم  24/12/19841المؤرخ في  )84/400( رقم
عملیات مسح الأراضي تحدد لنا القوام المادي وطبیعة " التي تنص على أن  07/04/19922

وتحدد القوام المادي وطبیعة ، الأمر في المناطق الریفیة  اقتضىوأنماط المزروعات إن الأرض 
ووصفها  استغلالهاأو للبنایات المقامة علیها  استعمالهاي أو تخصیصها ونمط شغل الأراض

  " حسب كل طابق فیما یخص  العقارات الحضریة 

لها وجهان فمن خلال هذه النصوص القانونیة یتضح أن عملیة المسح هي عملیة مزدوجة 
ساحون الذین یعملون یتمثل في الأعمال التي یقوم بها المالوجه الفني ووجه قانوني ف وجه فني

على تحدید جزء الملكیة وضبطه من حیث المساحة والحدود ومن ثم إعداد مخطط منظم لكل 
 تنظیم إقلیم الدولةبالضرورة موع الأقسام تحدد إقلیم البلدیة الذي ینجر عنه جومقسم مساحي 

في التعریف أما الوجه القانوني یتمثل ، عند الإنتهاء من عملیة إعداد مسح الأراضي العام 
إنشاء بطاقة هویة للعقار تبین تعیینه وحدوده بالعقارات وتبیان حالتها القانونیة عن طریق 

  .3مالكه والحقوق العینیة المترتبة له أو علیه  واسمومساحته 

عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى تعیین جمیع "ومنه یمكننا أن نعرف المسح على أنه 
والواضحة لهویة العقار المتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه فة الكاملة البیانات التي تتطلبها المعر 
المترتبة له أو علیه بما مالكه وأسباب تملكه والحقوق العینیة  واسمومساحته ونوعه القانوني 

ویكون ذلك ، یؤدي إلى تثبیت الملكیة العقاریة والحقوق المتعلقة بها على نحو ثابت ونهائي
  .4"دیات القطر الجزائريعلى مستوى أقالیم كل بل

ومن بین التشریعات التي عرفت مسح الأراضي نجد المشرع العراقي عرفه في المادة 
أي  (التحدید التمهیدي "  على أن ن من قانون السجل العقاري بنصهیالخامسة والثلاث) 35(

جل هو تثبیت وتحدید مواقع وأوصاف العقارات الواقعة ضمن منطقة أعمال دائرة س) المسح 
                                                             

المتضمن إعداد مسح الأراضي ) 76/62(المتضمن تعدیل المرسوم  ،24/12/1984المؤرخ في ) 84/400(المرسوم  1
 .2519 ،2518ص ، 30/12/1984المؤرخة في ) 71(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة،العام

المتضمن إعداد مسح )76/62(المتضمن تعدیل المرسوم  ،07/04/1992المؤرخ في ) 92/134(وم التنفیذي  المرس 2
 .774 ،773ص ، 08/04/1992المؤرخة في ، ) 26(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، الأراضي العام

 .04 ص، مرجع سابق، عبد الغني بوزیتون  3

الحاج لخضر   جامعة، لنیل درجة الماجستیر تخرج مذكرة ، ي التشریع الجزائري نظام السجل العقاري ف، مسعود رویصات  4
 .44 ص،  2010 -2009، الجزائر، باتنه ، 
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یتطابق مع  وهذا التعریف یكاد ،  1"وكذلك تأشیر الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدئیة ، عقاري 
  . السابقة تعاریفالما تم إستخلاصه من 

  العامالأساس القانوني لمسح الأراضي : الثاني الفـرع

 أصدرتهیستمد مسح الأراضي العام أساسه القانوني من أول نص قانوني في الجزائر 
المتضمن  12/01/1962وهو القرار المؤرخ في ستة أشهر  )06( ا قبیل رحیلها بحواليفرنس

عملیة المسح العام للأراضي سمیت بمدیریة التنظیم العقاري إنشاء هیئة مكلفة بالسهر على 
  .2مسح الأراضي العام إلى ضرورة القیام بأعمال والمسح حیث أشار هذا القرار

المتضمن قانون  الثورة  08/11/19713المؤرخ في  )71/73( الأمروبعد ذلك صدر 
تأسیس خزانة للبطاقات العقاریة " على وجوب  الرابعة والعشرینمادته یث نص في حالزراعیة 

مع في نطاق كل بلدیة تتضمن إحصاء المزارع والشروع في ضبط الوثائق المساحیة لكل بلدیة 
  ،"د لاحقا وضع سجل مساحي عام للبلاد وفقا لشروط وكیفیات تحد

المتعلق  05/01/19734 المؤرخ في )73/32(تم تكریسه بالمرسوم التنفیذي وهذا المبدأ 
تستبدل شهادات "  أنه ن منه علىو حق الملكیة الخاصة حیث نصت المادة الثانیة والثلاث بإثبات

ة الملكیة بدفاتر عقاریة بمجرد إحداث المسح العام لأراضي البلاد المنصوص علیه في الماد
   " )71/73(من الأمر الخامسة والعشرین  )25(

 الدفاتر العقاریة" ن من نفس المرسوم على أن و الثالثة والثلاث) 33(كما نصت المادة 
 تشكلسالموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة ومسح الأراضي المحدث 

 وحید لإقامة البینة فيحسب الكیفیات التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق الجدید وال
  " الملكیة العقاریة 

                                                             
 .217 ص. مرجع سابق،  فتحي ویس 1

 .220 ص. نفس المرجع،  فتحي ویس 2

، ) 97(العدد ، دة الرسمیةالصادر بالجری، المتضمن قانون الثورة الزراعیة  ،08/11/1971المؤرخ في ) 71/73(الأمر  3
 .1668 -1642 ص ،30/11/1971المؤرخة في 

العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة، المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة  ،07/02/1973المؤرخ في) 73/32(المرسوم   4
 .264 -261 ص، 20/02/1973المؤرخة في ،  )15(
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المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  )75/74(وبعد ذلك صدر الأمر 
تناول في مواده من المادة الأولى إلى المادة حیث الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 

المادة الرابعة ى ة عشر إلالمادة الثانیعشر منه لإعداد مسح الأراضي العام وفي  الحادیة
طبیق نظام توبموجب هذا الأمر تبنت الجزائر صراحة ، تأسیس السجل العقاري  والعشرون

الذین یوضحان كیفیة تطبیق هذا الأمر وهما ن ان التنفیذیاثم صدر المرسوم، الشهر العیني 
ذي المرسوم التنفیبالمعدل والمتمم  25/03/19761المؤرخ في   )76/62(التنفیذي لمرسوم ا
المؤرخ في  )92/134(والمرسوم التنفیذي  24/12/19842المؤرخ في )84/400(

المعدل   25/03/19764لمؤرخ فيا )76/63(التنفیذي الثاني المرسوم و  07/04/19923
المتضمنان إعداد مسح  19/05/19935ي ف المؤرخ )93/123(مرسوم التنفیذي والمتمم بال

  .لترتیبباالأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 

هیكلة الإدارة المكلفة صدرت النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تنظم  یاقسالوفي هذا 
الهیكلي للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة التي  التنظیمویتجلى ذلك من خلال ، بعملیة المسح 

تم ذلك  بعدثم  ،تظم من بین مدیریاتها المركزیة الأربعة مدیریة الحفظ العقاري ومسح الأراضي
 المؤرخ في )89/234( ة الوطنیة لمسح الأراضي بموجب المرسوملإنشاء الوكا

  .12/02/19927المؤرخ في  )92/63( والمتمم بالمرسوم التنفیذي المعدل 19/12/19896
  

  
                                                             

 .498-496 ص، مرجع سابق، ضمن إعداد مسح الأراضي المت،  25/03/1976المؤرخ في ) 76/62(المرسوم   1

المتضمن إعداد مسح ) 76/62(المتضمن تعدیل المرسوم  ،24/12/1984المؤرخ في ) 84/400(المرسوم التنفیذي   2
 .2519 ،2518ص ، قمرجع ساب، الصادر ،الأراضي العام

المتضمن إعداد مسح  )76/62(ل المرسوم المتضمن تعدی، 07/04/1992المؤرخ في ) 92/134(المرسوم التنفیذي   3
 .774 ،773ص ، مرجع سابق، الأراضي العام

 .512-498 ص، قمرجع ساب، المتضمن تأسیس السجل العقاري ، 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(المرسوم  4

أسیس السجل المتضمن ت) 76/63(المتضمن تعدیل المرسوم  ،19/05/1993المؤرخ في ) 93/123(المرسوم التنفیذي   5
 .16 - 14 ص،  23/05/1993المؤرخة في ، ) 34(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة، العقاري 

الصادر بالجریدة ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،19/12/1989المؤرخ في ) 89/34(المرسوم التنفیذي   6
 .1475 -1471 ص، 20/12/1989المؤرخة في) 54(العدد ، الرسمیة 

المتضمن إنشاء الوكالة ) 89/34(المتضمن تعدیل المرسوم  ،12/02/1992المؤرخ في ) 92/63(المرسوم التنفیذي   7
 .349، 350ص  ، 19/02/1992: المؤرخة في )13(العدد ، بالجریدة الرسمیة الصادر، الوطنیة لمسح الأراضي
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  المسح بعملية  المعنيةطبيعة الأملاك العقارية : الثالث الفـرع

المتضمن  12/11/1975لمؤرخ فيا )75/74(من الأمر ) 04(لنص المادة بالرجوع 
وتأسیس السجل العقاري نجدها تنص على أن عملیة المسح تتم مسح الأراضي العام إعداد 

وتحدید الملكیات قصد إعداد مخطط منظم وتأسیس مسح ، على مجموع التراب الوطني 
ة الطبیعوعلیه فإنها تشمل كل العقارات المبنیة وغیر المبنیة بغض النظر عن ، الأراضي

  .الأملاك الوقفیة والأملاك الخاصةفتشمل الأملاك الوطنیة و ، الجهة المالكة القانونیة لملكیة

 المعدل 01/12/19901المؤرخ في  )90/30(الأملاك الوطنیة في مفهوم القانون   
مصنفة إلى صنفین أملاك وطنیة  20/07/20082المؤرخ في  )08/14(والمتمم بالقانون 

ه الأملاك مملوكة للدولة أو الولایة أو البلدیة حسب ذوتكون ه، خاصة عمومیة وأملاك وطنیة 
وحسب نص المادة السادسة من المرسوم التنفیذي ، ة من هذا القانوننینص المادة الثا

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام فإن الدولة  25/03/1976المؤرخ في  )76/62(
فیما یخص تحدید  الأراضي للجنة مسححات اللازمة والولایة والبلدیة ملزمة بتقدیم جمیع التوضی

  .3ملكیاتها

 27/04/1991المؤرخ في )91/10(من القانون  )03( الأملاك الوقفیة عرفتها المادة
التأبید والتصدق بالمنفعة على  حبس العین عن التملك على وجه" بأنها هي  4المتعلق بالأوقاف

والوقف ینقسم إلى قسمان وقف خاص ویسمى '، "الخیر البر و  الفقراء أو على وجه من وجوه
ینبغي والوقف بنوعیه تشمله عملیة المسح و ، الخیريوقف بال بالوقف الذري ووقف عام یسمـى

الهیئات المشرفة على تسییر الوقف ممثلة في مدیریات الشؤون الدینیة والأوقاف على على 
الوقفیة  ضي قصد إفادتهم بالأملاكمسح الأرا التقرب من القائمین على أشغال مستوى الولایات
حسب نص المادة الخامسة من قانون الأوقاف فإن الأملاك الوقفیة لیست و  .5وتعیین حدودها

                                                             
) 52(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، لأملاك الوطنیة المتضمن قانون ا ،01/12/1990المؤرخ في ) 90/30(القانون  1

 .1683 -1661 ص،  02/12/1990المؤرخة في 

العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتضمن تعدیل قانون الأملاك الوطنیة ،  20/07/2008المؤرخ في ) 08/14(القانون  2
 .19 -10 ص،  03/08/2008المؤرخة في ) 44(
 .496ص ، مرجع سابق، المتضمن إعداد مسح الأراضي  ،25/03/1976المؤرخ في ) 76/62(المرسوم   3

 . 690ص،  مرجع سابق، المتعلق بالأوقاف  ،27/04/1991المؤرخ في ) 91/10(القانون  4

 . 18 ص، مرجع سابق،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة، ریم مراحي 5
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 امر احتللأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین وتتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على  ملكا
  .الأملاك فقطاته والأوقاف مسیر لهناظر الشؤون الدینیة  وبالتالي فإن، إرادة الواقف وتنفیذها

الأملاك الخاصة هي الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة التي تعود ملكیتها للخواص 
وكذا أحكام القانون المدني لا ، التي كفل حمایتها الدستور بموجب المادة الثانیة والخمسین منه 

وحق الملكیة هو ، ة بالقانون العقاريوالقوانین الأخرى التي لها صل، 1منه )674(سیما المادة 
وبالتالي فإن ، حق جامع بمعنى یجمع في ید صاحبه جمیع السلطات على الشيء المملوك 

، حق الاستعمال ، حق الانتفاع ( المتفرعة عن حق الملكیة مالك العقار یملك جمیع الحقوق 
ملكیة تامة وهي التي  ىإل تنقسمالملكیة الخاصة  وبموجبه فإن) حق الإرتفاق ، حق السكنى 

تجتمع لصاحبها السلطات الثلاث المتفرعة عن حق الملكیة وهي التصرف والاستعمال 
وهي التي تكون منقوصة من إحدى السلطات الثلاث ) غیر تامة ( وملكیة مجزأة ، والاستغلال 

 ب فينصییملكون العقار بال وملكیة شائعة أي ملكیة مشتركة بین أكثر من مالك، المذكورة 
 . 2الشیوع

  ح الأراضيـأنواع مس: الرابع الفـرع

یمكن أن نحدد أنواع مسح الأراضي بالنسبة لطابعه الإلزامي و الاختیاري أو بالنسبة 
  .لطبیعة الأرض محل المسح

   الإختياريو المسح  الإجباري /  أولا

طاقات مادیة  إن الطابع المكلف لإعداد عملیة مسح الأراضي العام لما یتطلبه من تجنید
ولهذا السبب ظهر نموذجان ، وبشریة كبیرة تعمل لمدة طویلة من أجل مسح إقلیم بلدیة ما 

لعملیة المسح وهو مسح الأراضي الإجباري وتخضع جمیع العقارات إجباریا للمسح قبل تسجیلها 
  مصرو  وتونس ة مثل الجزائرــــــــاتها الخاصیوبإمكان اهتوتقوم به الدولة بمبادر في السجل العقاري 

                                                             
العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة، المتضمن القانون المدني  ،المعدل والمتمم ،26/09/1975المؤرخ في ) 75/58( الأمر 1
 . 1059 -990ص،  30/09/1975المؤرخة في ) 78(

  . 29 ص، مرجع سابق، لیلى طلبة  2
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سواء كان  ومسح الأراضي الإختیاري  یطلبه كل من له مصلحة في ذلك، 1والسودان وغیرها
حملون تكالیف ذلك ومثال ذلك عدة ملاك یتفقون على طلب مسح ملكیاتهم ویت أو اواحد امالك

في بعض البلدان ، المغرب وأسترالیا وبعض المستعمرات الفرنسیة التي أخذت بنظام تورانس 
لأخرى یتم الأخذ بالنموذجین معا بحیث یكون إجباریا في المناطق التي وصلت إلیها عملیة ا

وهو ما أخذت  تصلها عملیة المسح المسح ویكون إختیاریا في المناطق الأخرى التي مازالت لم
  . 2به دولة لبنان

ید حیث أدى البطء الكبیر في عملیة المسح بالمشرع اللبناني إلى إنشاء نظام للتحد
الإختیاري یمكن أصحاب الأراضي التي لم تصلها أعمال التحدید الإجباري من تحدید عقاراتهم 

وقد أنشئ نظام التحدید ، والاستفادة بالتالي من المزایا التي یوفرها لهم نظام السجل العقاري 
وذلك مع وجود التحدید ، 24/01/1929المؤرخ في ) 25/76(الإختیاري بموجب القرار رقم 

  .3 15/03/1929المؤرخ في ) 186(جباري بموجب القرار رقم الإ

والمشرع الجزائري أخذ بإلزامیة المسح لتطبیق نظام الشهر العیني غیر أنه ترك المجال   
لإجراءات الشهر الشخصي إلى غایة الإنتهاء من إعداد مسح الأراضي العام  ومن هذا 

ب الملكیة العقاریة عن طریق التقادم كتسااالمنطلق أصدر تشریعات متعددة تعالج تسویة 
المتعلق بعقد الشهرة  21/05/19834المؤرخ في ) 83/352(المكسب بموجب المرسوم 

المتعلق بكیفیات إعداد شهادة  27/07/19915المؤرخ في ) 91/254(والمرسوم التنفیذي 
   اريــــــــــالاختیوذج الحیازة إلا أنه لا نجد في إجراءات التسویة في إطار هذین النصین تطبیق النم

                                                             
 - 25ص ،  2013 ،مصر،  القاهرة ، النهضة العربیة دار،  المشكلات العملیة في نظام السجل العیني،  محمد مندي حمزة 1

59 . 

 .218 ص، مرجع سابق ،  فتحي ویس 2
 .62، 61ص،2005،لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، نظام السجل العقاري، عبد اللطیف حمدان 3

عداد عقد الشهرة المتضمن إجراءات إثبات التقادم الم ،21/05/1983المؤرخ في ) 83/352(المرسوم التنفیذي  4 كسب وإ
 . 1059 - 990 ص،  04/05/1983المؤرخة في ) 21(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة،

الصادر ،الذي یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها  ،27/07/1991المؤرخ في ) 91/254(المرسوم التنفیذي  5
 . 1367 -1365ص ،  31/07/1991المؤرخة في ) 36(العدد ، بالجریدة الرسمیة
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الذي  27/02/20071المؤرخ في ) 07/02(للمسح على عكس الإجراءات في إطار القانون 
یتضمن تأسیس إجراءات لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق 

جراءات التحقیق العقاري في ظل هذا القانون وكیفیة إعداد مخطط المسح الذي ، العقاري  وإ
لتحدید نطاق ورقم للقسم یستوجب على الخبیر العقاري الإتصال بمدیریة مسح الأراضي 

وفقا للمعاییر  المساحي الذي یقع فیه العقار وتحدید رقم القطعة محل التحقیق العقاري
الرابعة من ) 04(المنصوص علیها في مجال مسح الأراضي العام وهو ما نصت علیه المادة 

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري  19/05/2008 المؤرخ في) 08/147(المرسوم التنفیذي 
وبالتالي فإن الإجراءات هذه تتحقق معها بعض مزایا نظام الشهر ، 2وتسلیم سندات الملكیة

العیني لا سیما منع ازدواجیة الشهر وتكون بذلك نواة لعملیة المسح في المستقبل في حالة ما 
ومنه یمكن أن نقول بأن الجزائر بهذه الطریقة أخذت ، قبلا إذا شرع في مسح هذه المنطقة مست

  .في مجال ضیق منه  الاختیاريبنظام المسح 

ویهدف التحقیق العقاري في ضل القانون المذكور إلى معالجة السلبیات التي خلفها   
ع الاستجابة إلى تمویل المشاری، تفعیل عملیة المسح العام للأراضي، العمل بقانون عقد الشهرة

تحدیث سندات الملكیة المحررة قبل صدور ، الاستثماریة باللجوء عملیات القرض العقاري والرهن
  .  3قانون التوثیق

  المسح  بحسب طبيعة العقارات /  ثانيا

مسح الأراضي التي صدرت منذ المتعلقة بوالتنظیمیة بالرجوع للنصوص التشریعیة 
المسح الأول هو مسح الأراضي العام ، عان نو راضي الإستقلال إلى الیوم  نجد أن مسح الأ

وتصنف عملیة ،  )76/62(والمرسوم التنفیذي رقم  )75/74(الذي تأسس بموجب الأمر رقم 
في و المسح الحضري بیسمى المناطق الحضریة العقارات الممسوحة ففي  عالمسح به حسب موق

المسح  ت بما یسمى ءجا كما أن النصوص التنظیمیة، المسح الریفي بالمناطق الریفیة یسمى 

                                                             
المتضمن تأسیس إجراءات لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة  ،27/02/2007المؤرخ في ) 07/02(القانون  1

 . 13 -11ص،  28/02/2007المؤرخة في ) 15(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة،عن طریق تحقیق عقاري 
الصادر ،المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة ،19/05/2008المؤرخ في ) 08/147(المرسوم التنفیذي  2

 . 03 ص،  25/05/2008المؤرخة في ) 26(العدد ، بالجریدة الرسمیة

 .133 -127ص ،   2013، الجزائر ، دار هومة ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، عمر حمدي باشا  3
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والنوع الثاني من المسح هو المسح الغابي الذي تأسس بموجب ، الصحراوي  المسحالسهبي و 
مسح  إعداد  المتضمن قواعد 24/05/2000فيالمؤرخ  )2000/115(المرسوم التنفیذي 

  :وهو ما سنحاول تفصیله فیما یلي ، 1الوطنیة الأراضي الغابیة

 )75/74( مرر الأافي إط العاممسح الأراضي  -1

 إقلیم بأنها تتم على مستوى )75/74(الأمر في إطار تتمیز عملیة المسح العام للأراضي 
حسب طبیعة العقارات وقوامها فالمنطقة الحضریة البلدیة  مساحةف یصنت بحیث یتمكل بلدیة 

سبة وبالن، یسمى فیها المسح مسحا حضریا والمنطقة الریفیة یسمى فیها المسح مسحا ریفیا
للبلدیات السهبیة والصحراویة فإن عملیة المسح في المنطقة السهبیة  أو الصحراویة یسمى 

    :ما یليتناوله كوهذا ما سن، مسحا سهبیا أو صحراویا حسب موقع البلدیةفیها المسح 

  المسح في المناطق الحضریة  - أ 

"  لذكر على أنهالسالف ا )76/63(الواحدة والعشرون من المرسوم ) 21(تنص المادة 
تعتبر كعقارات حضریة وتكون موضوع إحداث بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها في 

ة بصفة مأو غیر المبنیة الموجودة على الطرقات المرق أعلاه، العقارات المبنیة) 20(المادة 
ف ویتم التعر  ،نسمة )2000(نظامیة للجهات السكنیة التابعة للبلدیات التي یزید سكانها عن 

عن العقارات في الجداول والمستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن طریق الإشارة إلى 
 .2"الشارع والرقم

  :المسح في المناطق الریفیة  -ب

جمیع  هي سلفاالواحدة والعشرون المنوه إلیها ) 21( إن المنطقة الریفیة في مفهوم المادة
 عن سكانهاالجهات الأخرى التي یقل عدد لعقارات المبنیة وغیر المبنیة المتواجدة في ا
  .نسمة  )2000(

   ةــــــــنسمة كمعیار لتحدید المنطقة الحضریة من الریفی )2000( عددن والذي نلاحظه هو أ
                                                             

، المتضمن قواعد إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة ،  24/05/2000المؤرخ في  )2000/115(المرسوم التنفیذي   1
 .15 - 02 ص،  28/05/2000المؤرخة في ، ) 30(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة 

التشریع   أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه بعنوان الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ، عماد الدین رحایمیة  2
 .179 ص،  2014، الجزائر، جامعة مولود معمري  تیزي وزو ،الجزائري 
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مما كان علیه  ةبالنظر إلى ارتفاع عدد السكان بصفة مطردالواقعیة أصبح لا یعبر عن الحقیقة 
جب یوعلیه ، متضمن تأسیس السجل العقاريال )76/63(التنفیذي  تاریخ صدور المرسومعند 

 .قواعد التهیئة والتعمیرهذا التطور وفي إطار مع بما یتماشى  مراجعة هذا العدد

 الصحراویةالسهبیة و  المسح في المناطق  -ج

  لقد جاء ذكر الأراضي السهبیة أو ما یسمى بالأراضي  :بالنسبة للأراضي السهبیة
المتعلق بالتوجیه العقاري  18/11/19901المؤرخ في  )90/25(الهضابیة في أحكام القانون 

فقد حدت المادة الحادیة عشرة ، 25/09/19952المؤرخ في  )95/26(المعدل والمتم بالقانون 
الأراضي الرعویة في مفهوم هذا القانون هي كل أرض رعي "منه الأراضي الرعویة بنصها 

ت سنویة أو متعددة السنوات وعلى یغطیها عشب طبیعي كثیف أو خفیف یشتمل على نباتا
منه ) 12(وحددت المادة ، "شجیرات أو أشجار علفیة تستعمل مدة سنوات في رعي الحیوانات 

الأراضي ذات الوجهة الرعویة في مفهوم هذا " الأراضي ذات الوجهة الرعویة بنصها على أن 
ملم وهي ولیدة مراعي  )100(القانون هي كل أرض عاریة تساوي نسبة الأمطار فیها أو تفوق 

ومثل ذلك أراضي الأحراش وأراضي الحبوب الواقعة في منطقة تقل نسبة ... ،سابقة تدهورت
ملم والناتجة عن إصلاح المراعي الهضابیة أو المساحات الحلفائیة  )300(الأمطار فیها عن 

یها كل أرض تغط" على أن المساحات الحلفائیة هي  منه) 16(ونصت المادة ، "القدیمة 
ونصت المادة ، " تمثل فیها الحلفاء النوع السائد تكوینات نباتیة هضابیة مفتوحة وغیر منظمة 

كل أرض تغطیها تكوینات نباتیة " على أن الأراضي ذات الوجهة الحلفائیة هي  منه) 17(
طبیعیة تتفرع عن تدهور المساحات الحلفائیة بسبب الرعي أو الحرق أو التعریة أو الحرث أو 

  " جراء ظروف مناخیة جد غیر مواتیة  من
  لقد عرف قانون التوجیه العقاري الأراضي الصحراویة : بالنسبة للأراضي الصحراویة

الأراضي الصحراویة في مفهوم هذا القانون هي كل " منه بنصها على أن  )18(ضمن المادة 
  ."ملم  )100(أرض تقع في منطقة تقل نسبة الأمطار فیها عن 

                                                             
، الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتعلق بالتوجیه العقاري ، المعدل والمتمم  ،18/11/1990المؤرخ في ) 90/25(القانون  1

 .1569 -1560 ص،  18/11/1990المؤرخة في ) 49(العدد 

العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتضمن تعدیل قانون التوجیه العقاري  ،25/09/1995في  المؤرخ) 95/26(القانون  2
 .15 -11 ص، 27/09/1995المؤرخة في ) 55(
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من  مكرر )54(لنص على الطبیعة القانونیة للأراضي الصحراویة في المادة وقد جاء ا 
المتضمن تعدیل قانون الأملاك الوطنیة   20/07/2008المؤرخ في ) 08/14(القانون 

وم التشریع ـالأراضي الصحراویة التي لیس لها سند في مفه" بنصها على أن  ) 90/30(
تكن محل حیازة هادئة ومستمرة ودون التباس منذ المعمول به التي لیس لها سند ملكیة ولم 

سنة على الأقل عن تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة هي ملك ) 15(خمسة عشرة 
  .1"لدولةل

توضع عند الاقتضاء، الشروط والأشكال " هعلى أن 1مكرر )54(كما نصت المادة 
ة وترقیمها في السجل العقاري عن والكیفیات الخاصة بإنشاء المسح العام للأراضي الصحراوی

  ".طریق التنظیم

 عن ةداصال 23/05/2009 ة فيالمؤرخ )01(التعلیمة رقم  جائتوفي هذا الإطار 
المتعلقة بكیفیات ) مدیریة الحفظ العقاري ومسح الأراضي ( المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

وأبرز ما جاء في هذه التعلیمة هو  ،القیام بعملیات مسح وترقیم الأراضي السهبیة والصحراویة 
على الخارطة الوطنیة وخرائط البلدیات  بالاعتمادتوضیح كیفیة إنجاز عملیة المسح هذه 

حیث أشارت إلى أن عمل اللجنة یكون دون ،  )1984(المنبثقة عن التقسیم الإداري لسنة 
الصحراویة من جهة ولتبعیة اللجوء إلى الخروج للمیدان نظرا لشساعة الرقعة الجغرافیة السهبیة و 

أو  )1/100000(وحددت سلم القیاس للمخططات هو، هذه الأراضي للدولة دون منازع
منها على  )2/2(أما عن ترقیم العقارات وطبیعتها القانونیة فقد جاء في الفقرة ، )1/50000(

لعقارات ترقیما أن المحافظ العقاري یقوم فور تسلمه لوثائق المسح السهبي أو الصحراوي بترقیم ا
وأبقت إمكانیة التسویة الإداریة لوضعیة الملكیات الخاصة التي یحوز ، 2نهائیا لفائدة الدولة

أصحابها سندات رسمیة والمشمولة بهذا النوع من المسح وذلك عن طریق المحافظ العقاري 
لغرض  لةبینه وبین مدیریتي مسح الأراضي وأملاك الدو التحقیق العقاري الذي یحرك إجراءات 

  .الصحراويالسهبي أو  تسویة الأملاك الخاصة المشمولة في المسح

                                                             
 .14ص ، مرجع سابق، )90/30(لقانون الأملاك الوطنیة  المعدل والمتمم ،20/07/2008المؤرخ في ) 08/14(القانون  1

المدیریة  ، وزارة المالیة  الصادرة عن، المتعلقة بالمسح السهبي والصحراوي ،23/05/2009ي المؤرخة ف )01(التعلیمة رقم 2
 .12ص ،  العامة للأملاك الوطنیة
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 التعمیر على أدوات بالاعتمادبحسب طبیعتها الحضریة أو الریفیة تصنیف الأراضي  ویتم
  :في ابالتنسیق مع مدیریات التعمیر والبناء، وتتمثل هذه الأدوات أساس

 والتسییر يالمجالیتضمن التخطیط  وهو، )PDAU(المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر  -

  .الحضري ویحدد التوجهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة
الأرض على ضوء المخطط  وهو ینظم استخدام )POS: (مخطط شغل الأراضي -

التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ومن مهامه تحدید مساحات الأراضي الفلاحیة والغابیة الواجب 
 1.حمایتها

  ) 2000/115(  بي في إطار المرسوم التنفیذيالمسح الغا  -2

المعدل والمتمم  )90/30(قانون الأملاك الوطنیة من  )37(إلى نص المادة  بالرجوع
التي تملكها الدولة هي أملاك وطنیة عمومیة  تنص على أن الغابات والثروات الغابیة التي

  .یئة وتلحق بها الأراضي ذات الوجهة الغابیة الناتجة عن أشغال الته

المؤرخ في  )84/12(من القانون ) 08(ولقد عرف المشرع الغابات ضمن المادة 
جمیع الأراضي المغطاة بأنواع " بأن الأراضي الغابیة هي 2المتعلق بالغابات23/06/1989

  :حتوى على الأقلت ةویقصد بها كل غاب ،"غابیة في شكل تجمعات غابیة في حالة عادیة

 .واحد في حالة نضج في المناطق الجافة وشبه الجافةشجرة في الهكتار ال )100( -

 جرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبه الرطبةش )300( -

 دي علیه صدر المرسوم التنفیذيـي تحدیدا یصعب التعـأجل تحدید الملك الغابومن 
جراءات إعداد مسح تحدید المتضمن  السالف الذكر) 2000/115( الأراضي الغابیة قواعد وإ

مسح الأراضي العام من خلال صدور المسح الغابي تقریبا بنفس إجراءات إعداد  ویتم، 3الوطنیة
 بإیداع ان الوالي ثم إعداد السجلات والمخططات المساحیة وانتهاءعقرار افتتاح عملیة المسح 

                                                             
 .10 ص، مرجع سابق، عبد الغني بوزیتون  1
 .960ص  ،)26(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتعلق بالغابات  ،23/06/1984المؤرخ في ) 84/12(القانون  2

 .182 ص، مرجع سابق،  عماد الدین رحایمیة  3
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 ضمن تأسیسالمت )76/63(وثائق المسح الغابي بالمحافظة العقاریة طبقا لنصوص المرسوم 
  1السجل العقاري

   عن عملیة مسح  والملاحظ أن عملیة مسح الأراضي الغابیة لا تختلف في جوهرها
  لـتتكفللخبرة المحدودة لأعوان الغابات ونقص الوسائل فإنه غالبا ما الأراضي العام ونظرا 

  .2مسح الأراضي بذلكإدارة 

یة والریفیة والسهبیة الحضر الأراضي كل أصناف  تشملالعام مسح الإن عملیة 
لإحصائیات ا وحسب، كامل التراب الوطني  والصحراویة والأراضي الغابیة على مستوى

ووزارة السكن ) BNEDER(المستقاة من وزارة الفلاحة والمكتب الوطني لدراسة التطور الریفي 
  :یتشكل من المساحات التالیة 3فإن الإقلیم الوطنيوالوكالة الوطنیة لمسح الأراضي 

   ملیون هكتار )238.2(= المساحة الكلیة للتراب الوطني 

   من مجموع التراب الوطني وتبلغ  %)17(تشكل نسبة الأراضي ذات الوجهة الفلاحیة
 :ملیون هكتار منها ما تعود ملكیتها للدولة ومنها للخواص مفصلة كما یلي )40.80(مساحتها 

ملك  %)62(ملك للدولة و %)32(تار منها كملیون ه )8.2(= مساحة زراعیة مفیدة  -
 .اصـخ

 هكتار منها ملیون )31.7(=أراضي الرعي وأراضي أخرى في الجبال والهضاب العلیا   -
 .اص ـملك خ %)06(ملك للدولة و  %)94(

   %)100(هكتار ملك للدولة  )865.000(= لمستثمرات الفلاحیة اأراضي    -

 مساحتها جموع التراب الوطني وتبلغمن م %)2.9(تشكل نسبة أراضي غابیة وحلفائیة   -
   .أراضي حلفائیة هكتار ملیون )2.7(غابات و  ملیون هكتار )4.3(منها ملیون هكتار  )07(

 من مجموع التراب الوطني وتبلغ مساحتها  %)79.9(أراضي مجدبة صحراویة تشكل نسبة  -
  .ملیون هكتار ملك للدولة  )190.3(

                                                             
   ، قـمرجع ساب ، المتضمن تأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم  ، 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63( المرسوم 1

 .512-498ص 

 13ص، سابق  مرجع، عبد الغني بوزیتون   2

 .111ص، 2009، الجزائر، دار هومة  ،خامسةالطبعة ال، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر ،عمار علـوي 3
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لوطني وتبلغ ا من مجموع التراب %)0.1(تشكل نسبة ) مراكز سكنیة ( أراضي معمرة   -
  .1هكتار )330.000( مساحتها 

  

  الثالث طلبالم
 امـح الأراضي العـأهـداف مس

إن عملیة مسح الأراضي العام هي العمود الفقـري لأي سیاسة عقاریة ناجحة حیث 
 تؤدي إلى أصبحت حدیث الساعة لما لها من أهمیة كبیرة في إرساء منظومة عقاریة محكمة

وعملیة المسح هي المنطلق الأساسي لتطبیق نظام ، العقاریة تطهیر الوضعیة القانونیة للملكیة
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  )75/74(الشهر العیني الذي تبنته الجزائر بموجب الأمر

حدد ی مسح الأراضي العام" حیث نصت المادة الثانیة منه على أن ، وتأسیس السجل العقاري
    ."اريـویعرف النطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساسا مادیا للسجل العق

أن  وترمي الدولة من خلال إعداد مسح الأراضي العام إلى تحقیق أهداف متعددة یمكن
علامیة ، إقتصادیة، قضائیة، نصنفها إلى أهداف قانونیة   :صلها فیما یليفنإحصائیة وإ

  

  ةـأهـداف قانوني: الأول الفـرع

  : تتجلى الأهداف القانونیة لعملیة مسح الأراضي العام في

  ضبط الملكية العقارية/أولا

 نصمسوح فباستقراء ملا ویتم ذلك من خلال تحدید النطاق الطبیعي والقانوني للعقار    
  ح ــــــــــداد مســــإعالمتضمن  12/11/1975 المؤرخ في )75/74(الثانیة من الأمر) 02(المادة 

  

  

  

                                                             
 .112 ص،   المرجع الثاني السابق،  عمار علوي  1
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 یحدد ویعرف الأراضي مسح" التي تنص على أن  1سجل العقاريالأراضي العام وتأسیس ال
الرابعة من المرسوم ) 04(والمادة "  النطاق الطبیعي للعقار ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري

المعدل والمتمم  2المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976المؤرخ في )76/62(
المؤرخ في  )92/134( و 14/12/19843 فيالمؤرخ  )84/400(التنفیذیینبالمرسومین 

تشمل عملیات إعداد مسح الأراضي العام لجمیع " التي تنص على أنه  07/04/1992
  : العقارات على تحدید ما یلي

قتضى الأمر أنماط المزروعات الفلاحیة التي تنجز فیما االقوام المادي وطبیعة الأرض إن  -
 .یخص العقارات الفلاحیة 

للأرض وطبیعة شغلها أو تخصیصها ونمط إستعمال البناءات المقامة علیها القوام المادي  -
 .ووصفها حسب كل طابق فیما یخص العقارات الحضریة  استغلالهاأو 
الملاك الظاهرین وأصحاب الحقوق العینیة الظاهرین وكذا كیفیة الاستغلال ویجب أن تكون  -

 .اصة هذه العملیات مصحوبة بتحدید الملكیات العمومیة والخ

أنواعها وحسب الحاجة مجسدة بكیفیة دائمة إما  اختلافویجب أن تكون الحدود على 
ما بواسطة علامات أخرى وذلك طبقا لتعلیمات المصلحة المكلفة  بواسطة معالم من حجر وإ

  ".بمسح الأراضي

ویتضح من خلال نص المادة أن الهدف من عملیة المسح هو فرز الوحدة العقاریة ورسم 
وضبط مساحتها ویترتب عن ذلك تنظیم الوحدات العقاریة في شكل قطع عقاریة لتشكل  حدودها

حیث یتم إفراغ هذه المعطیات في وثائق مساحیة تتضمن ، 4مجموعة من القطع قسم مساحي

                                                             
، مرجع سابق ،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ،12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(الأمر  1

 .1208 -1206 ص

 ص، مرجع سابق، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/62(المرسوم  2
496- 498. 

المتضمن إعداد مسح ) 76/62(المتضمن تعدیل المرسوم  ،24/12/1984المؤرخ في ) 84/400(المرسوم التنفیذي   3
 .2519. 2518ص ، مرجع سابق ،الأراضي العام

نقلا عن ، 04 ص، جامعة عنابة  ،الملكیة العقاریة مداخلة بعنوان أثر الوثائق المساحیة في ضبط وتحدید، ریم مراحي 4
 .http://www.univ-medea.dz/Fac ، الموقع الاكتروني
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رسم المخططات وجرد جمیع العقارات داخل حدود كل بلدیة لتكون فیما بعد القاعدة الأساسیة 
   .لإنشاء السجل العقاري

وأثناء عملیة المسح یتم تحدید جمیع الوحدات العقاریة المبنیة وغیر المبنیة بغض النظر 
طابع عمراني أو طابع فلاحي فالمهم أن یتم تحدیده تحدیدا  اعن طبیعة العقار سواء كان ذ

عرفیة  مدقیقا وتحدید مالكه أو حائزه من خلال التحقیق في السندات المقدمة رسمیة كانت أ
  . 1تحقیق في الحیازة من دون سندا الذوك

   حماية مالك العقـار/ ثانيا

 والمتمم المعدل )76/63( الثامنة من المرسوم التنفیذي) 08(المادة  استقراءمن خلال 
وذلك من أجل تحدید حقوق  تودع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة"  التي تنص على أنه

عند إتمام عملیة  الإیداعویتم ، في السجل العقاريالملكیة والحقوق العینیة الأخرى وشهرها 
من نفس  )46(وكذلك نص المادة " مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدیة المعنیة 

حقه قائم بمناسبة یكون یسلم الدفتر العقاري إلى المالك الذي : " المرسوم التي تنص على أنه
  2 ..."إنشاء بطاقة عقاریة مطابقة 

وتمكینه من  الهدف الذي یلي ضبط الملكیة العقاریة هو تحدید المالك أو الحائز ومنه فإن
كان هذا المالك أسواء  یثبت ملكیته لهذا العقار الممسوح سند رسمي یسمى الدفتر العقاري
  . 3شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا

لذي نستشفه جتهاد المحكمة العلیا ااعلیه  استقرولقد سایر القضاء هذه الحمایة وهو ما 
والذي قضى بالمبدأ ، 4)197920(ملف القضیة ب 18/06/2000القرار المؤرخ في خلال من

الدفتر العقاري المحرر على أساس مجموعة البطاقات العقاریة للبلدیة ومسح  "المتضمن ما یلي
اة ولما لم یعتبر قض، الأراضي یشكل المنطلق الوحید لإقامة البینة في نشأة الملكیة العقاریة

                                                             
 .184 ص، مرجع سابق ، عماد الدین رحایمیة  1

 .499ص ، مرجع سابق، المتضمن تأسیس السجل العقاري،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم  2
جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص عقود ومسؤولیة ، رة لنیل شهادة ماستر في القانونمذك، صلیحة رحال 3

 .10ص ، 2013، الجزائر ، البویرة ، آكلي محند أولحاج

 .249ص ،  2001لسنة ، ) 01(العدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  4
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خالفوا  قد كونونی اري المستظهر به سندا لإثبات الملكیةـالمجلس في قضیة الحال الدفتر العق
  ."القانون

 مسح الأراضي العام هو الآلیة التي من خلالها یتم تطبیق نظام الشهر العیني الذيإن 
 السجلاریة من خلال تحقق مبادئه عند مسك ـق الحمایة القانونیة اللازمة للملكیة العقـیحق

  :العقاري وأهم مبادئ هذا النظام هي

في ظل الشهر العیني تمسك بطاقة عقاریة لكل وحدة عقاریة مهما قلت : مبدأ التخصیص   - أ
  .مساحتها حتى أن هذا المبدأ سبب انتقادا له وهو تجزئة حق الملكیة بمساحات لیس لها معنى

في ظل نظام الشهر العیني  قیدتشهر وتأن التصرفات التي بمعنى : مبدأ القوة الثبوتیة -ب
التصرف سلیما  ویكونموضوع الشهر  العقاري لحق العینياهي قرینة قاطعة على الملكیة أو 

بالنسبة للكافة وعلیه  معلن وموجودویعتبر الحق المقید ، خالیا من العیوب مهما كان مصدرها 
سترداد ویكون المتصرف لا یمكن الطعن فیه لا بدعوى البطلان ولا بدعوى الاستحقاق أو الا

  .1في مأمن من المنازعات مما یطمئن المتعاملین الاقتصادیین ویشجع القروض

المزمع یتحقق من كل التصرفات یمكنه أن أن المحافظ العقاري  وهو:  مبدأ الشرعیة -ج 
ن للقوة الثبوتیة للقید فیلزم بتفحص كل الوثائق والعقود و یتحقق مشهرها بكل سهولة وذلك راجع 

ب الملكیة بصحة التصرف وتوفر أهلیة المتصرف و خلو إرادته من العیوب و یتحقق من س
أنشأت  بالقید المطلقوعلیه فإن الدول التي أخذت  ، فیه ومدى مشروعیة المحل وجواز التعامل
 .    2هذا المبدأ الذي یضحي بالمالك الحقیقيمن صندوق تأمین لتعویض المتضررین 

ومعناه أن القید والشهر وهو مصدر الحقوق العینیة العقاریة وهو الذي : طلقمبدأ القید الم - د
الأطراف ولا ا فیما بین فكل حق غیر مقید لا وجود له یلغیها ینشئها أو یصححها ویعدلها أو 

في مواجهة الغیر وكل حق مقید هو حجة على الكافة ولا یمكن لأحد أن یحتج بملكیة حق 
  .عیني لم یشهر مسبقا

  

                                                             
 . 24ص ،  2011، الجزائر، دار هومة، الطبعة الثالثة، ئرينظام الشهر العقاري في القانون الجزا، مجید خلفوني 1

 .30ص، الجزائر،القبة، دار الخلدونیة ، 2006طبعة ، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، جمال بوشنافة 2
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 رـفي نظام الشهالمكسب محظور التقادم بإكتساب الملكیة : مبدأ حظر التقادم المكسب -هـ
 هذا العقارملكه إذا كان أو تفلا یمكن لواضع الید على عقار مهما طال اكتسابه  ،العیني

   .1مع مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة لأنه یتعارض ممسوح وممسوك بالسجل العقاري

  :المعاملات العقاريةتحقيق استقرار / ثالثا

إن مالك العقار الذي أثبتت ملكیته عن طریق تسلیمه الدفتر العقاري الناتج عن عملیة     
إجراءات إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري له الحق في التصرف في عقاره 

ة والتقادم وقد حماه المشرع من أي تهدید لملكیته كممارسة الحیاز ، كیفما شاء وفقا للقانون 
من المرسوم  )16(المكسب من طرف الغیر علیها مثلا حیث نص المشرع في المادة 

على أن الدفتر العقاري لا یمكن الطعن فیه ) 76/63(المعدل والمتمم للمرسوم  2)93/123(
 وهو الأمر الذي یعطي حمایة لحق لملكیة في ظل الشهر العیني، إلا عن طریق القضاء 

العیني  ویتحقق بذلك مبدأ من مبادئ نظام الشهر، 3ى استقرار الملكیة  العقاریةوبالتالي یؤدي إل
  . وهو حظر التقادم المكسب

 ولقد سایر القضاء إقراره حجیة الدفتر العقاري وأنه لا یمكن الطعن فیه إلا أمام القضاء
  14/07/2011علیه إجتهاد المحكمة العلیا الذي نستشفه من القرار المؤرخ في  استقروهو ما 

  :ما یلي والذي قضى بالمبدأ المتضمن )666056(ملف القضیة رقم ب

   4"لا یمكن إلغاء الدفاتر العقاریة أو مناقشة مضمونها إلا أمام القضاء الإداري " 

فتر العقاري هو دینعقد الإختصاص للطعن في الدفتر العقاري للقضاء الإداري لأن الو
  ،ي بالترقیم النهائي للعقار حیث یسلم الدفتر العقاري على إثرهنتاج قرار المحافظ العقاري القاض

لعضوي لأیلولة الإختصاص اوبالتالي یتم تفعیل المعیار ، والمحافظ العقاري یمثل هیئة إداریة 

                                                             
 .27ص ، نفس المرجع ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجید خلفوني 1

مرجع ، المتضمن تأسیس السجل العقاري) 76/63(المعدل والمتمم للمرسوم ، 19/05/1993ؤرخ فيالم) 93/123(المرسوم  2
 .16ص ، سابق

 .186 ص، مرجع سابق،  عماد الدین رحایمیة  3

 .184ص ،  2012لسنة ،  ) 01(العدد ، االمجلة القضائیة للمحكمة العلی 4
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المدنیة والإداریة  الإجراءات من قانون )801( و )800(تین للقضاء الإداري طبقا لنص الماد
  .25/02/20081المؤرخ في  )08/09(

  ةـأهـداف قضائي: رع الثانيـالف

نص المشرع في كثیر من النصوص القانونیة أین   تدعیم الجهات القضائیةتتمثل في 
أن الملكیة الخاصة  على من الدستور )52(على حمایة الملكیة العقاریة فقد جاء في المادة 

  من الباب الأول منه ضمن كما أن القانون المدني تناول الملكیة في الكتاب الثالث ، مضمونة 

  .وما بعدها  )614(المواد من

 08/06/19662المؤرخ في ) 66/156(من القانون )386( وبالرجوع لنص المادة
 13/02/19823المؤرخ في ) 82/04(ون ـبالقانالمعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات 

 2000.00مالیة من  بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة یعاقب "التي تنص على أنه 
نتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة أو عن طریق التدلیس ادج كل من  20.000.00دج إلى 

."...  

وما یستخلص من هذه النصوص هو وضع قواعد للحمایة القانونیة والقضائیة للملكیة 
یث ح، العقاریة من خلال إحترام كل مالك لحدود ملكیته وعدم التعدي على ملكیة الآخرین 

ولا یتأتى له ذلك إلا من خلال ، خول المشرع للطرف المتضرر اللجوء للقضاء لحمایة حقه 
وفي ظل إعداد مسح الأراضي العام فإنه یكون ، حیازته لسند رسمي یثبت ملكیته أو حیازته 

هار هذا السند الرسمي المتمثل في الدفتر العقاري والتحجج به  أمام ظمن السهولة والیسر است
الجهة القضائیة التي یقع  ممن خلال رفع الدعوى القضائیة أما 4ات القضائیة المختصةالجه

المتضمن  )08/09(من القانون) 40( العقار في دائرة إختصاصها تطبیقا لنص المادة

                                                             
العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ،الإجراءات المدنیة والإداریة  المتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في ) 08/09(القانون  1
 .75، 76ص ، 23/04/2008المؤرخة في  )21(

المؤرخة ) 48(العدد ، المتضمن قانون العقوبات الصادر بالجریدة الرسمیة  08/06/1966المؤرخ في ) 66/156(القانون  2
 .700 -622 ص، 10/06/1966في 

المتضمن ،  08/06/1966المؤرخ في ) 66/156(المتضمن تعدیل القانون ، 13/02/1982ؤرخ في الم) 82/04(القانون  3
 .337 - 317 ص،  16/02/1982المؤرخة في ، ) 07(الصادر بالجریدة الرسمیة ، قانون العقوبات 

 .23 ص، مرجع سابق،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة، ریم مراحي 4
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دعوى منع و وهذه الدعاوى یمكن حصرها في دعوى الإستحقاق  ،1الإجراءات المدنیة والإداریة
ختصاص في هذه الدعاوى للقضاء حیث ینعقد الا ،ال الجدیدةدعوى وقف الأعمو التعرض 
الولایة أو البلدیة أو إحدى الهیئات العمومیة ذات الصبغة الإداریة  أولم تكن الدولة  العادي ما
 ختصاصها للقضاءاالإلغاء ودعوى التعویض ودعوى وقف التنفیذ فینعقد  عوىدأما ، طرفا فیها

  .من نفس القانون )801(و )800(ي حسب المادتین تطبیقا للمعیار العضو  2الإداري

وفي حالة المنازعة القضائیة نضع القاضي أو الخبیر المنتدب من طرف المحكمة لمعاینة 
العقار موضوع المطالبة القضائیة في الصورة الحقیقیة للوضعیة القانونیة للعقار وذلك بواسطة 

الناتجة عن عملیة إعداد مسح الأراضي العام السند الرسمي وهو الدفتر العقاري لأن المعلومات 
وعلیه فإن الخبیر یقوم بعمله على أساس معلومات ، ومسك السجل العقاري دقیقة وقطعیة 
  .3قناعته بیسر وسهولة صحیحة والقاضي یمكنه التوصل إلى

وقد سایر القضاء حمایة صاحب السند الرسمي من فعل التعدي على الملكیة العقاریة  
جتهاد ا استقرالسطو علیها واكتسابها عن طریق الحیازة أو التقادم المكسب حیث ومحاولة 

لا تحرر شهادة الحیازة إلا على أراضي الملكیة " : بـ يالمحكمة العلیا على المبدأ القاض
وهو ما یتضح من خلال  " الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم یتم إعداد مسح الأراضي فیها

حیث أن الرد ، العلیا  المحكمة عن 18/01/2006 الصادر بتاریخ 4)333926( القرار رقم
على أوجه النقض المقدمة قد أسست حمایة لحائز السند الرسمي ونقضت القرار الذي قضى 

،  5للمطعون ضده في طلب شهادة الحیازة)  صاحب السند الرسمي(بعدم تعرض الطاعن 
 غیر ن تكون الأرض محل الحیازةمؤسسة ذلك على أن منح شهادة الحیازة یشترط فیه أ

  .ولا سند لها ممسوحة

  

                                                             
 . 07ص ، مرجع سابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،  25/02/2008المؤرخ في ) 08/09(القانون  1

 .99، 98ص ، مرجع سابق، لیلى طلبة  2

 .24 ص،  مرجع سابق،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة، ریم مراحي 3
 .417ص ،  2006لسنة ،  )01(العدد ، ائیة للمحكمة العلیا المجلة القض 4

 2014 ،الجزائر، المحمدیة ، منشورات كلیك، الطبعة الأولى،  الحیازة العقاریة في الاجتهاد القضائي الجزائري، جمال سایس 5
 .208 ص، 
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  يـةف جبائاهـدأ: رع الثالثـالف

لقد ارتبطت عملیة مسح الأراضي العام أو ما یسمى قدیما بتعداد الأراضي بالجبایة فقد 
كانت الضریبة العقاریة من أقدم الضرائب المباشرة التي تسلطها الدول على ملاك الأراضي 

  .لیة هامة لخزینة الدولة لتحقیق موارد ما

وعملیة المسح توفر المعلومات الدقیقة عن الوضعیة العقاریة في كل بلدیة ممسوحة ومن 
خلال البطاقیة العقاریة یتم التعرف بكل سهولة على العقارات المبنیة وغیر المبنیة والتعرف 

كما أن المعاملات ، 1على مالكیها ومن ثم تحدید الضریبة المتمثلة في الرسم العقاري السنوي 
العقاریة بعد عملیة المسح تتم وجوبا بالطرق القانونیة لدى مكاتب التوثیق مما یسمح للدولة من 
تحصیل حقوق التسجیل والإشهار وكذا الضریبة العقاریة بمناسبة كل إنتقال للملكیة العقاریة من 

كما تتیح للدولة فرصة تحصیل ، أو بمناسبة ترتیب حق شخصي أو عیني علیها مالك لآخر 
  .الضرائب المختلفة الأخرى في حالة وجودها التي یتهرب البائع من تسدیدها في مواعیدها

ویكمن الهدف الأساسي من وراء فرض هذه الضرائب هو مشاركة المالكین في تمویل 
نجاز الأرصفة  وغیرها التي ، المشاریع العمومیة ذات الصلة بالملكیة العقاریة كتعبید الطرق وإ

تعود بالفائدة على هذه الملكیات العقاریة التي یكون مالكیها أول المستفیدین منها من خلال 
  .المشاریعبعد إنجاز هذه  2أسعار هذه الأراضي والبنایات ارتفاع

    أهـداف أخـرى: الفرع الرابع

  هدف إقتصادي/ أولا

وبالتالي فإن الوضعیة  وطنيإن عملیة مسح الأراضي العام تغطي كامل التراب ال     
القانونیة لجمیع العقارات على المستوى الوطني تكون مملوكة بسندات رسمیة لها الحجیة في 
مواجهة الغیر وهو الوضع الذي ینعكس بالإیجاب على الاستثمارات العامة والخاصة الوطنیة 

  .یا وقانونیا منها والأجنبیة  لأن هذه الاستثمارات لا تبنى إلا على عقار ثابت فعل

                                                             
 .22 ص، مرجع سابق ،في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة، ریم مراحي 1

 .186 ص، مرجع سابق،  عماد الدین رحایمیة  2
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ر عملیة المسح الشامل للأراضي فإن الملكیة العقاریة بقیت دون سندات رسمیة ثونظرا لتع
أو أنها موجودة ولكنها مشهرة في ضل الشهر الشخصي الذي لا یحمي صاحب الملك من 
الغیر ولا یحضر التقادم المكسب فإن هذه الوضعیة تؤدي حتما إلى فوضى في السوق العقاریة 

  .ة النزاعات العقاریة ویضیع على الدولة كثیرا من الحقوق الجبائیةوكثر 

ومن جانب آخر فإن عملیة المسح تعكس الوضعیة العقاریة للبلاد على الصعید الدولي 
لتأكید على االخاص بالجزائر إلى  1998مما دعا صندوق النقد الدولي في تقریره لسنة 

  .1الممتلكات ي لتحدید الأساس القانوني لشهرالتعجیل بتنفیذ عملیة المسح العام للأراض

 ومن جهة أخرى فإن عملیة المسح تؤدي إلى تطهیر الوضعیة القانونیة للعقار الفلاحي
على القاعدة  لأن التطور المشهود في القطاع الفلاحي والتهیئة العمرانیة یعتمد بصورة مطلقة

  .المتنوعة ستثماراتللاالذي یتیح المجال  المادیة والتقنیة للفضاء العقاري

  .وعلیه یتجلى الجانب الهام لدور المسح من الناحیة الاقتصادیة للبلاد

  ـدف إحصائـيه/ ثانیا

إن عملیة مسح الأراضي العام تضع قاعدة معطیات دقیقة للوضعیة الحقیقیة للعقار    
شراف على المستوى الوطني وهو ما یضع بین یدي كتابة الدولة المكلفة بالاحصاء والاست

 في مجال الملكیة العقاریة باختلاف أنواعها من أجل بالإحصائیاتالمعطیات اللازمة للقیام 
    . 2السكان في مختلف المجالات احتیاجاتالتخطیط المستقبلي ومعرفة 

  هـدف إعلامـي /ثالثا

إن سهولة ومرونة السوق العقاریة الوطنیة تتطلب إستقرار المعاملات والتقلیل من      
سوق  اقتحامازعات العقاریة مما یبعث على تشجیع المؤسسات المالیة والمستثمرین على المن

حیث یمكن ، وهذا یتأتى من المعلومات التي تستقى من مصادرها بكل سهولة ، الترقیة العقاریة 
لأي شخص أن یتقدم بطلب إلى مدیریة مسح الأراضي بالولایة أو إلى المحافظة العقاریة التي 

وتسلم المعلومات سواء كانت ، ختصاصها العقار للحصول على المعلومات المطلوبة یقع في إ

                                                             
 .29 ص ،2009، الجزائر، دار الهدى ،المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، حاجي نعیمة  1

 .188 ص، سابق  مرجع،  عماد الدین رحایمیة  2
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ونأتي على تحدید المعلومات  1تتعلق بعقار ما أو بشخص ما ورد إسمه في السجل العقاري
  : التي یمكن أن تطلب من طرف مدیریة مسح الأراضي أو من المحافظة العقاریة

 مسح الأراضيالمعلومات التي تسلم من طرف مدیریة  -1

 )01أنظر الملحق رقم (  C.C.6وشكل معلومات من نوع  -

 مخططات مسح الأراضي  -

 مستخرجات من أصل دفتر مسح الأراضي والوثائق الفرعیة  -

 بیان أرقام المجموعات والمتجاورة  وأسماء الجیران  -

     كشف عن المعلومات المتعلقة بمسح الأراضي الخاص بمجموعات قطع الملكیة  -

 التابعة لناحیة معینة       

 كالدفتر  بیان الأشغال والتحولات المنجزة مستخرجات من المحفوظات القدیمة -

 2المثلثي والجدول البیاني لقطع الملكیة

 المعلومات التي تسلم من طرف المحافظة العقاریة -2

من المرسوم  92مادة كل الوثائق التي ترمي إلى إتمام أي عملیة عقاریة وفقا لل -
 .3المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976 المؤرخ في )76/63(ي رقم التنفیذ

 .4وفي حالة عدم وجود هذه الوثائق والمعلومات یعطي المحافظ العقاري بیانا بذلك -

  

 
  
 

                                                             
 .117ص،  2004، الجزائر، هومة  دار، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ، سماعین شامة 1

الذي یحدد النسخ وملخصات وثائق   مسح  ،15/01/1992المؤرخ في ) المالیة(القرار الوزاري الصادر عن وزیر الاقتصاد  2
، 22/03/1992المؤرخة في) 22( العدد، الصادر بالجریدة الرسمیة، الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي 

 .646ص 

 .508ص، مرجع سابق،المتضمن تأسیس السجل العقاري،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(المرسوم  3

 .118 ص، مرجع سابق، سماعین شامة 4
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 الثاني المبحـث

  المؤسساتية والتنظيمية المتدخلة في عملية إعداد مسح  الأجهزة
 امــالأراضي الع

نونیة وتنظیمیة تهدف إلى التكفل بإعداد مسح الأراضي العام لقد وضع المشرع آلیات قا
المؤرخ في ) 75/74(من الأمر  )05(نصت المادة حیث ، وتأسیس السجل العقاري

على أن مهام إعداد مسح الأراضي العام والمحافظة علیه هي من اختصاص  12/11/19751
، )لمدیریة العامة للأملاك الوطنیة ا( الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة 

أوكلت المهمة إلى الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي وبعد ما شهدت عملیة المسح تأخرا كبیرا 
ما أن ك ،19/12/1989في المؤرخ  2)89/234(لمرسوم التنفیذي التي تم إنشائها بموجب ا

السابعة من ) 07(لجنة المسح المنصوص علیها في المادة عملیة المسح تتم تحت إشراف 
 3المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976المؤرخ في  )76/62(المرسوم التنفیذي 
الفاعل في إعداد ودراسة أشغال المسح ومحاولة فض النزاعات التي قد تثور حیث تلعب الدور 

سنحاول في هذا المبحث التطرق بشئ من التفصیل للهیئات المتدخلة في و ، خلال إعداده 
   عملیة مسح الأراضي العام

 الأول طلبالم

  ةـلاك الوطنيـة للأمـة العامـالمديري

 4على أن مهمة إعداد مسح الأراضي العام )75/74(من الأمر ) 05(نصت المادة لقد 
ومیدان والمحافظة علیه من اختصاص الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة 

                                                             
، مرجع سابق، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ،  12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(الأمر  1

 .1208 -1206 ص
 ص، مرجع سابق، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،19/12/1989المؤرخ في) 89/34(سوم التنفیذي المر  2

1471- 1475. 

 .498- 496 ص، مرجع سابق، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،25/03/1976المؤرخ في) 76/62(المرسوم  3

ص ، مرجع سابق، سح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد م ،12/11/1975المؤرخ في) 75/74(الأمر 4
1206. 
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 من مهام وصلاحیات وزیر المالیة طبقا العقاریة والمسح العقاريالأملاك الوطنیة والشؤون 
المتضمن تحدید صلاحیات  15/02/19951المؤرخ في   )95/54(لأحكام المرسوم التنفیذي 

وسابقا كانت مهمة مسح الأراضي یتكفل بها ،  2الثانیة منه) 02(وزیر المالیة لاسیما المادة 
وبالرجوع للتنظیم الهیكلي ، ة والحفظ العقاري بالولایة مكتب تابع لمدیریة شؤون أملاك الدول

المؤرخ  )07/364(لوزارة المالیة المنظمة بموجب أحكام المرسوم التنفیذي 
ها تتكون من مدیریات عامة من بینها المدیریة العامة للأملاك فإننا نجد 28/11/20073في

  :وهي الثامنة من هذا المرسوم) 08(الوطنیة حددت مهامها المادة 

مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمات المتعلقة بالأملاك الوطنیة  واقتراحإعداد   -
 .ومسح الأراضي والإشهار العقاري والسهر على حسن تطبیقها

 ة ـراقبـة والمحافظة علیها ومـأي إجراء یهدف إلى تثمین الملكیات العمومی اتخاذ  -

  .استعمالهاظروف         

نشاء السجل العقاريالقیام بأعمال إعدا  -  .د مسح الأراضي العام وإ

 .توجیه نشاطات المصالح غیر الممركزة وتنشیطها وتنسیقها  -

مدیریة أملاك الدولة  : وتتكون المدیریة العامة للأملاك الوطنیة من أربع مدیریات وهي
دیریة إدارة م، مدیریة المحافظة العقاریة ومسح الأراضي ، مدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة 

مدیریة المحافظة العقاریة "أین یهمنا في موضوع بحثنا المدیریة الثالثة وهي ، الوسائل والمالیة
  :حیث حددت لها المهام التالیة" ومسح الأراضي

 .تنفیذ النشاطات المتعلقة بمسح الأراضي العام والسجل العقاري والإشهار العقاري  -

ازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة وتتكون مدیریة السهر على تنفیذ وتنسیق قضایا المن  -
  :المحافظة العقاریة ومسح الأراضي من ثلاث مدیریات فرعیة وهي

                                                             
، الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتضمن تحدید صلاحیات وزیر المالیة ،15/02/1995المؤرخ في) 95/54(المرسوم التنفیذي  1

 12 -01ص، 19/03/1995المؤرخة في ) 15(العدد 

  .29ص،  مرجع سابق،  عبد الغني بوزیتون  2

الصادر ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة ،28/11/2007المؤرخ في ) 07/364(رسوم التنفیذي الم 3
 .32 -03 ص، 02/12/2007:المؤرخة في، ) 75( العدد، الجریدة الرسمیةب
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 .المدیریة الفرعیة للشهر العقاري  -أ 

 :ومهامها ما یلي،  المدیریة الفرعیة لمسح الأراضي والتوثیق العقاري  -ب 

   العاموضع الوسائل التقنیة المتعلقة بعملیة إعداد مسح الأراضي. 

   السهر على تنفیذ برامج الأشغال من أي طبیعة كانت التي تساهم في تأسیس السجل
 .العقاري وتحیینه

  متابعة تطور أشغال وضع الوثائق العقاریة وحفظها. 

 :ومهامها ما یلي، المدیریة الفرعیة للمنازعات العقاریة ومسح الأراضي  -ج 

  لها صلة بالإشهار والترقیم العقاري  إبلاغ المحاكم المختصة بقضایا المنازعات التي
والقیام في إطار الطعن الإداري بتصفیة الملفات السابقة للنزاعات ذات الطابع العقاري التابعة 

 .لمجال إختصاص إدارة الأملاك الوطنیة

   السهر على تنظیم وتنسیق ومعالجة قضایا المنازعات من قبل المصالح الخارجیة
 .1للمحافظة العقاریة

إلى  1976منذ سنة  ارا لكون عملیة إعداد مسح الأراضي العام شهدت تأخرا كبیر ونظ 
للجزائر والولوج في عالم إقتصاد السوق الذي  يالإیدیولوجغایة نهایة الثمانینات بدایة التحول 

حتم على الدولة إضفاء شفافیة أكبر على السوق العقاریة التي لا تتأتى إلا من خلال الإسراع 
وتماشیا مع النهج الجدید المعتمد في تسییر الشؤون ، إعداد مسح الأراضي العام في إتمام 

العمومیة والمتمثل في تخفیف الأعباء العامة وتقلیص دور السلطات المركزیة في التسییر 
على سوق الإستثمارات المحلیة والأجنبیة لهذه الأسباب وغیرها تم  والانفتاح 2المباشر للمشاریع 

 التي أنشأت إعداد مسح الأراضي العام لفائدة الوكالة الوطنیة لمسح الأراضيمهمة التنازل عن 
  وم ــــالمعدل والمتمم بالمرس  19/12/19893المؤرخ في  )89/234(بموجب المرسوم التنفیذي 

                                                             
 ،مرجع سابق، المالیة المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة،  28/11/2007المؤرخ في ) 07/364(المرسوم التنفیذي  1

 .28ص 

 .26 ص، مرجع سابق ،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة، ریم مراحي 2

، مرجع سابق، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،19/12/1989المؤرخ في ) 89/234(المرسوم التنفیذي  3
 .1475 -1471 ص
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  .12/02/19921المؤرخ في  )92/63(التنفیذي 

نما یبقى العمل متكامل ومتداخل من نواحیه  غیر أن هذا التنازل لم یكن تنازلا كلیا وإ
المتعددة لاسیما القانونیة والتنظیمیة منها ومجال المتابعة لأن مسح الأراضي العام یجب أن 

بمناسبة  یتوافق مع السجل العقاري الممسوك على مستوى المحافظات العقاریة ویخضع للتحدیث
  . كل تصرف في الملكیة أو تغییر في الحدود والمساحة وغیرها

من خلال المهام الموكلة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة ومهام مل والترابط ویتجلى التكا
 ونلاحظ ذلك أیضامدیریة المحافظة العقاریة ومسح الأراضي ومدیراتها الفرعیة المنوه إلیها سلفا 

الذي یحدد القانون  2 29/11/2010المؤرخ في  )10/300(من خلال المرسوم التنفیذي 
والحفظ  المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة وظفینالأساسي الخاص بالم

  .العقاري ومسح الأراضي

ونلاحظ هذا التكامل والترابط أیضا من خلال تدخل مدیریة المحافظة العقاریة ومسح 
الأراضي لوضع الإطار التنظیمي لعملیة المسح السهبي والمسح الصحراوي وفقا للتعلیمة رقم 

  .السالفة الذكر 23/05/20093لمؤرخة في ا) 001(
  

  المطلب الثاني
  ح الأراضيـة الوطنية لمسـالوكال

حتى نتمكن من الوقوف على ماهیة الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي سنحاول أن نوضح 
  . ت والمهام الموكلة إلیها والتنظیم الهرمي لهیكلتهائالأساس القانوني الذي من خلاله أنش

  

  
                                                             

المتضمن إنشاء الوكالة ) 89/34(المتضمن تعدیل المرسوم ،  12/02/1992المؤرخ في ) 92/63(تنفیذي  المرسوم ال 1
  .350، 349ص ، سابقمرجع ، الوطنیة لمسح الأراضي

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك ، 29/11/2010المؤرخ في ) 10/300(المرسوم التنفیذي  2
المؤرخة  ، )74(العدد ،  الصادر بالجریدة الرسمیة، رة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي الخاصة بالادا

 .47-34 ص،  05/12/2010في

 .12ص ، مرجع سابق ، المتعلقة بالمسح السهبي والصحراوي ،23/05/2009المؤرخة في  )01( التعلیمة رقم 3
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  الأساس القانوني للوكالة الوطنية لمسح الأراضي : الفـرع الأول

تتمتع بالشخصیة  إداريالوكالة الوطنیة لمسح الأراضي هي مؤسسة عمومیة ذات طابع 
المعنویة القانونیة تخضع لوصایة وزیر المالیة طبقا لما تقتضیه القوانین والتنظیمات المعمول 

 19/12/1989المؤرخ في  )89/234(ي بها وقد وجدت أساسها القانوني في المرسوم التنفیذ
 ها، حیث یكون مقر 12/02/19921المؤرخ في  )92/63(المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 

الجزائر العاصمة ویمكن نقله إلى أي مكان آخر في التراب الوطني بموجب مرسوم تنفیذي 
  .2همن) 3(المادة نص طبقا لباقتراح من وزیر المالیة 

 

 لوطنیة لمسح الأراضيتعریف الوكالة ا  

ل والمتمم بالمرسوم المعد 3)89/234(حسب نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 
مؤسسة عمومیة ذات طابع "تعرف الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي بأنها    )92/63(التنفیذي 

ضي الوكالة الوطنیة لمسح الأرا إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تسمى
وتخضع هذه المؤسسة العمومیة ) الوكالة( صنوتدعى في صلب ال) و و م أ(وتكتب باختصار 

نصت على تبعیتها  الثانیة والمادة،4هذا المرسوم  للقوانین والتنظیمات المعمول بها ولأحكام
  . "لوزارة المالیة

ت هي مؤسسة عامة ذا: " ومنه یمكن إعطاء تعریف للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي
طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تخضع لقانون إنشائها تسهر على 

  .5"السیر الحسن لعملیات مسح الأراضي وجرد العقارات 
  

  

                                                             
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح ) 89/34(المتضمن تعدیل المرسوم ،  12/02/1992المؤرخ في ) 92/63(المرسوم   1

 .350.349ص ، مرجع سابق، الأراضي

 .75 ص ،مرجع سابق ، عبد العزیز محمودي  2

ص ، مرجع سابق، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،19/12/1989المؤرخ في ) 89/34(المرسوم التنفیذي  3
1471. 

 .10ص، مرجع سابق ،  صلیحة رحال  4

 .28ص ، مرجع سابق،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة، ریم مراحي 5
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  مهام الوكالة الوطنية لمسح الأراضي: الفـرع الثاني

المرسوم المعدل و المتمم ب 1)89/234( من المرسوم التنفیذي الرابعة) 04(نصت المادة 
تكلف الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي في إطار السیاسة التي "  على أنه )92/63(التنفیذي 

ترسمها الحكومة بإنجاز العملیات التقنیة الرامیة إلى إعداد مسح الأراضي العام في جمیع أنحاء 
 ادـلاقتصوهذا على أساس عقود مسبقة إذا لزم الأمر و یمكن أن یكلفها وزیر ا. التراب الوطني

لحسابه بإنجاز العملیات التقنیة المخصصة لوضع جرد عام للعقارات التابعة لأملاك  )المالیة ( 
  .2"الدولة وفقا للتنظیم المعمول به و ضبطه باستمرار

و مهام   و یبدو واضحا أن الوكالة لها مهام أساسیة هي إعداد مسح الأراضي العام
  :م و هو ما سنتناوله في ما یليثانویة استثنائیة في مجال الجرد العا

  المهام الأساسية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي /أولا

للوكالة  ةــــاسیـمهام الأسعلى ال ) 89/234( المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي تنص    
  :تتمثل فيالتي 

 أو ةـأرضی بـتنفیذ أعمال التحقیق العقاري الخاصة برسم الحدود و الطوبوغرافیا بأسالی  -1
بتصویر المساحي الضوئي اللازمة لوضع مسح عام للأراضي و ترقیم العقارات الممسوحة في 

  .السجل العقاري
 تحضیر العقود المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المنصوص علیها في   -2

 .الكتابة لها و تتولىإطار التنظیم الذي یخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي العام 

 باستمرار  الوثائق الملحقة بها وتضبطهاو م بتحریر مخططات المسح العام للأراضي تقو   -3

  .تنشئ البطاقات العقاریة التي تسمح بتكوین السجل العقاري  -4
إدارات الحفظ  تطبیق عملیات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه  -5

  .العقاري

                                                             
ص ، مرجع سابق ،المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،19/12/1989المؤرخ في) 89/234(المرسوم التنفیذي  1

472. 

  .34 ص، مرجع سابق،  تونعبد الغني بوزی 2
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               علقة بمسح الأراضي بوسائلتنظیم الأرشفة والاستشارة ونشر الوثائق المت  -6
 .الإعلام الآلي و تسهر على ضبطها باستمرار

 صاالتابعة للخو  الطبوغرافیةتراقب الأعمال التي ینجزها المساحون ومكاتب الدراسات  -7
 .لحساب الإدارات العمومیة

 اجاتلاحتیتنجز التصامیم العامة التي تستخدم وسائل التصویر المساحي الضوئي طبقا  -8
  .المسح

 .1تصمیم و الدراسة للتحكم في التقنیات المتصلة بهدفهاالتكلف بتطویر وسائل   -9
  

   الأراضيلمسح  الوطنيةالمهام الاستثنائية للوكالة  /ثانيا

  :تتولى الوكالة في حالة ما إن كلفت بذلك بما یلي  

طنیة من خلال لأملاك الو اانجاز العملیات التقنیة المتخصصة لوضع جرد عام لعقارات  
التي  التسجیل الوصفي والتقویمي لجمیع الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولایة والبلدیة

وهو ما نصت علیه ، 2تحوزها مختلف المؤسسات والهیاكل التي تنتمي إلیها والمخصصة لها 
  )92/63( المعدل والمتمم بالمرسوم 3)89/234(المرسوم السابعة من ) 07(المادة 

  :المتضمنة تحدید هذه المهام وهي

  ها ـالوطنیة ومعالجت الأملاكتنظیم مصنف المعطیات التي تسمح بتكوین جرد عام لعقارات   -1
  .والمنظومات الحدیثة لتسییر هذا الجرد وضبطه بانتظام الأسالیب إعداد  -2
تابعة حسب دوریة ملائمة تعكس مشتملات الممتلكات العقاریة ال إحصائیةبیانات  إنتاج  -3

  .للأملاك الوطنیة وتطویرها
 . 4الأجنبیةالصفقات أو الاتفاقیات المتعلقة ببرنامج نشاطها مع الهیئات الوطنیة أو  إبرام  -4

  

                                                             
ص ، مرجع سابق، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،19/12/1989المؤرخ في) 89/234(المرسوم التنفیذي  1

1472. 

  .113 ص، مرجع سابق ، سماعین شامة 2
، مرجع سابق، راضيالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأ،  19/12/1989 المؤرخ في) 89/234(المرسوم التنفیذي 3

 .1473ص 

جامعة مولود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، رحمونو نوره أ 4
  .137ص،  2012، الجزائر ، تیزي وزو ، معمري 
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  للوكالة الوطنية لمسح الأراضيالهيكلي  الإطار: الفـرع الثالث

ي هي عبارة عن تنظیم هرمي یبدأ بالمستوى المركزي الذ الأراضيالوكالة الوطنیة لمسح 
ثم على ، بتقسیمها إلى مدیریات كما أنها تعتمد تنظیما داخلیا  والإدارة هیئات التسییر  یضم

ثم المحلي المتمثل في ، المستوى الجهوي المتمثل في المدیریة الجهویة لمسح الأراضي 
  : المدیریة الولائیة لمسح الأراضي وهو ما سنتناولة بالتفصیل فیما یلي

   لي على المستوى المركزيالتنظيم الهيك /  أولا

تتكون الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي باعتبارها مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة 
تابعة لوارة المالیة على هیئات التسییر والإدارة وتنقسم إلى مدیریات مركزیة تتولى كل واحدة 

  . 1المهام المنوطة بها

   لى ع )89/234(المرسوم التنفیذي من  )11(لقد نصت المادة  :والإدارةهیئات التسییر
  .2)ویدیرها مدیر  إدارةیشرف على الوكالة مجلس ( انه 

   12( المواد من وهو عبارة عن هیئة تضم ممثلي عدة وزارات طبقا لنص :الإدارةمجلس( 
 :وزیرالمالیة ویتكون منممثل من المرسوم التنفیذي المذكور ویرأس هذا المجلس  )18(إلى 

،  الفلاحة ممثل وزیر ،ممثل وزیر التجهیز،  ممثل وزیر الداخلیة، اع الوطني ممثل وزیر الدف
التخطیط ویتم تعیین  دوبنم ممثل ، يمممثل المحافظة السامیة للبحث العل،  ممثل وزیر النقل

 ون لهم ـالذي یكمن بین ن وزیر المالیة عالممثلین بموجب قرار صادر 

  3المركزیة الإدارةعلى الأقل صفة نائب مدیر في.  

أو  یجتمع المجلس مرتین في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب طلب من الرئیس
  .أو بناءا على طلب من المدیر الأعضاءثلث 

  .یتم تعویضها لهم والإقامةمجانیة غیر أن مصاریف التنقل  الأعضاءوتكون وظائف 

                                                             
 .78ص، مرجع سابق ،  عبد العزیز محمودي  1
، مرجع سابق ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ، 19/12/1989مؤرخ فيال) 89/234( المرسوم التنفیذي 2

 . 1473ص 

  .138 ص، مرجع سابق، أورحموننوره  3
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 الاجتماع وتقلص إلىیوما قبل تاریخ  )15(للاجتماع على الأقل  الإستدعاءاتترسل 
  .في حالة الاستعجالأیام  )08(

 شخص یراه أهلا في المسائل المطلوبة مناقشتها أو من بأيیمكن للمجلس الاستعانة 
  .أن یفید في مداولاته  شأنه

  1)89/234(التنفیذي من المرسوم  )12( حسب نص المادة :مجال مداولات المجلس.  
  .مجال العمل السنوي والمتعدد السنوات -
  .والنفقات ومیزانیة الوكالة للإیراداتالجداول التقریریة  -
  .النظام الداخلي المتعلق بالتنظیم الداخلي للوكالة وسیرها -
  .حصیلة النشاط السنوي وتسویة المحاسبة والمالیة -
  .برأیه في موضوع الصفقات والاتفاقیات الإدلاء -
  .مشاریع بناء عقارات واكتسابها وبیعها ومبادلتها -
  .لهبات والوصایا وتخصیصهاقبول ا -
   2اقتراح التدابیر الضروریة لتطویر مهمة الوكالة وعرضها على السلطة الوصیة -

 

 هو الذي یشرف على سیر الوكالة ویدیرها ویتم تعیینه بموجب مرسوم تنفیذي : العـامر ـالمدی
المالیة أما  بموجب قرار من وزیر بینما یتم تعیین المدیر المركزي الأداةوتنهي مهامه بنفس 

 ةیناثلا ةداملا صن بسح المدیر المحلي لمسح الأراضي فیتم تعیینه بموجب قرار من الوزیر
  .) 89/234 ( يذیفنتلا مو سر ملا نم نیر شعلاو 

  التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي -1

الوزاریة  المعدل للقرارات 17/04/2002بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في     
ي ـــــالداخلم ـــــــــــتنظیلااللذین یحددان  10/03/1990و  09/07/1994المشتركة المؤرخة في 

    .3الأراضيللوكالة الوطنیة لمسح ) المركزي، الجهوي والمحلي ( 

                                                             
، مرجع سابق ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي،  19/12/1989المؤرخ في) 89/234(المرسوم التنفیذي 1

  .1473ص 

  .30ص ، مرجع سابق ،  في التشریع الجزائري  العقاري في إثبات الملكیة العقاریةدور المسح ، ریم مراحي 2
  .139 ص، مرجع سابق ، نوره  أورحمون 3
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  :نجد على المستوى المركزي ثلاث مدیریات وهي 

  :وتضم مدیریتین فرعیتین :  الإنتاجمدیریة   -أ 
لمسح  مكتب التخطیطو والتي تضم مكتب مراقبة التسییر :  المدیریة الفرعیة للتخطیط -

  .الأراضي
 العلاقات العامة مكتبو  مكتب المنازعات و تضم، الفرعیة للمراقبة والمنازعاتالمدیریة  -

  .1مكتب التفتیشو 
  : وتضم مدیرتین فرعیتین:  مدیریة التخطیط والمراقبة والمنازعات   -ب 

        الإعلام أنظمةكتب م و تضم :الإعلام وأنظمةلتصویر القیاسي لالمدیریة الفرعیة   -
  .التصویر القیاسي مكتبو 

  مكتبو  مكتب الطبوغرافیا و تضم :الخرائطیة والطبوغرافیة للأشغالالمدیریة الفرعیة   -
  .قاعدة رسم الخرائط

  : مدیریات فرعیة أربعوتظم :   الوسائل إدارةمدیریة   -ج 
 و الاجتماعیةمكتب الموظفین والشؤون  و تضم: المدیریة الفرعیة للموظفین والتكوین -

  .ن المستويمكتب التكوین وتحسی
   مكتبو  مكتب عملیات التجهیز وتضم :زانیة والمحاسبةیالمدیریة الفرعیة للم  -

  .مكتب میزانیة التسییرو  المحاسبة
      الوسائل  ومكتب مكتب الهیاكل القاعدیة تضمو  :المدیریة الفرعیة للوسائل العامة  -

 الصیانةو

 .والأرشیفمكتب الوثائق  وتضم :المدیریة الفرعیة للدعم التقني -

  

  

  

                                                             
الصادر ، المحدد للتنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،  17/04/2002القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

 .20 .19ص ،  26/05/2002رخة في المؤ ، ) 37(العدد ، بالجریدة الرسمیة 
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   التنظيم الهيكلي على المستوى الجهوي /  ثانيا

لقرار الوزاري تنضوي تحت الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي مدیریات جهویة وطبقا ل
 وأصبح الأراضيتسمي المدیریة الجهویة لمسح فإنها  17/04/20021المشترك المؤرخ في 

المؤرخ في الوزاري دها القرار وقد حد. فقط 05ن كانت أمدیریات جهویة بعد  08 عددها
للمدیریات  الإقلیميوالاختصاص  الصادر عن وزیر المالیة الذي یحدد المقر 12/05/2002

وتتواجد المدیریات  2الأراضيكذا تصنیف المدیریات الولائیة لمسح و  الأراضيالجهویة لمسح 
، 3بسكرة ، بشار ،ورقلة ، سطیف، الشلف، قسنطینة، وهران  ،الجزائر العاصمة:ـالجهویة ب

  :وهي كالتالي مصالح أربعةجهویة  وتظم كل مدیریة

 .مصلحة البرمجة  -1

  الآلي الإعلاممصلحة تطبیقات  -2
العملیات وتتكون كل فرقة من خمسة أعضاء ق ر فوتضم  ( المتخصصة  شغالالأمصلحة  -3

 ).على الأقل 

لموظفین امكتب و  مكتب الوسائل والصیانة: وتظم مكتبین: العامة الإدارةمصلحة  -4
 والمحاسبة

  

  يئالتنظيم الهيكلي علي المستوي الولا/  لثاثا

الفرع المحلي لمسح  تسمیة بدلا من الأراضيتسمي المدیریة الولائیة لمسح  أصبحتلقد 
  :صنفین  إليوقد تم تصنیف المدیریات الولائیة الأراضي سابقا 

 : ویضم مصلحتین : الاول الصنف -1

                                                             
، مرجع سابق ،المحدد للتنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ،17/04/2002القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

  .20ص 

،  2010 - 2009، الجزائر، جامعة الحاج لخضر باتنة ،آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، حازم عزوي 2
 .65 ص

الذي یحدد المقر والاختصاص الاقلیمي للمدیریات الجهویة لمسح الأراضي وكذا ،  12/05/2002القرار الوزاري المؤرخ في  3
  ..20 .19ص، 18/06/2002لمؤرخة فيا، )42( العدد، الصادر بالجریدة الرسمیة، تصنیف المدیریات الولائیة لمسح الأراضي
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ات ـة وتطبیقـالمسحی الأشغالمكتب وهي مكاتب  ثلاث وتضم:  الأشغالمصلحة    - أ
 الأشغالمكتب والإحصائیات و مكتب الحفظ المسحي والفحص و  الآلي الإعلام

 .الطبوغرافیة

  الوسائل والمحاسبةمكتب وهما وتضم مكتبین  :والأرشیفمصلحة الوسائل العامة   - ب
 .والوثائقالأرشیف مكتب  و

الخاصة ة المسحی الأشغالمكتب وهي كاتب وتضم المدیریة أربعة م:  الثاني الصنف -2
 الأشغالمكتب والإحصائیات و مكتب الحفظ المسحي والفحص و  الآلي الإعلاموتطبیقات 
 .مكتب الوسائل والمحاسبةو  الطبوغرافیة

 
 

 المطلب الثالث

 الأراضـي لجنـة مســح

ید الوالي بعد المرحلة التحضیریة یطلب السید المدیر الولائي لمسح الأراضي من الس
  .إصدار قرار الإعلان عن انطلاق عملیة المسح في البلدیة المعنیة وتعیین لجنة المسح

المؤرخ في  )76/62(الثانیة من المرسوم التنفیذي ) 02(وحسب نص المادة 
ن قرار افتتاح عملیة المسح الصادر عن والي الولایة إف،  1المعدل والمتمم 25/03/1976

یة ومجموعة القرارات الإداریة للولایة وكذا في الجرائد الیومیة الوطنیة ینشر في الجریدة الرسم
ویبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني ، ویعلم الجمهور عن طریق اللصق في لوحات 

انطلاق من  اخمسة عشرة یوم) 15(الإعلانات لمقر الدائرة والبلدیة والبلدیات المجاورة قبل 
  .المسح بعد شهر من تاریخ صدور القرار ، وتنطلق عملیة2العملیة 

یصدر عن والي الولایة وذلك طبقا یتم إنشاء اللجنة المكلفة بمسح الأراضي بموجب قرار 
   . المعدل والمتمم) 76/62(التنفیذي السابعة من المرسوم ) 07(للمادة 

  

  

  
                                                             

 .496ص، مرجع سابق، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام،المعدل والمتمم، 25/03/1976المؤرخ في) 76/62(المرسوم  1

 .127ص، مرجع سابق، جمال بوشنافة 2
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  تشكيلة لجنـة المسـح: الأول رعــالف

 25/03/1976المؤرخ في  )76/62(یذي من المرسوم التنف )07(نص المادة  حسب   
 للمسح تتكون من المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام فإن اللجنة البلدیة

   .اصةخأعضاء أساسیین دائمین وأعضاء آخرین یكونون في حالات 

  ينالأساسيالأعضاء /  أولا

المحكمة التي یختاره رئیس المجلس القضائي من بین قضاة : رئیسـا للجنـة: قاض  -1
توجد البلدیة محل عملیة المسح في دائرة إختصاصها الإقلیمي ویشترط فیه أن یتمتع بخبرة في 

  .1المنازعات العقاریة وملما بالنصوص القانونیة المتعلقة بالملكیة العقاریة  مجال
 

سندت له مهمة نائب الرئیس لأن أ: رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من یمثله  -2
بحكم أنه یمثل الدولة على مستوى إقلیم بلدیته هذا من جهة وقائم على الأملاك  وجوده مهم

  .الوطنیة التابعة للبلدیة من جهة أخرى 
 

یعینه المدیر الولائي للضرائب من بین الأعوان  :ممثل مصالح الضرائب المباشرة  -3
لقة بالوثائق المؤهلین وحضوره مهم خاصة من حیث تنویر اللجنة بالمعلومات المفیدة المتع

  .2المسجلة لدى مفتشیة التسجیل والطابع والتي لم تخضع بعد لعملیة الشهر العقاري
 

یعینه المدیر الولائي لأملاك الدولة بالولایة من بین   :ممثل مصالح أملاك الدولة -4
وغالبا ما تسند هذه المهمة لرئیس مفتشیة أملاك الدولة الذي تقع البلدیة ، الأعوان المؤهلین 

ویمثل الدولة كجهة مالكة ویحرص على حمایة الأملاك ، حل المسح في إختصاصه الإقلیميم
لى متابعة عمل ممثلي أملاك إبالإضافة ، الوطنیة والوقوف على تسجیلها ضمن عملیة المسح 

  . 3نین عقارییمحقق  باعتبارهمالدولة في فرق المسح 
  
  

القطاع العسكري على مستوى وعادة ما یكون رئیس  :ممثل وزارة الدفاع الوطني -5
  .الولایة أو من یمثله حتى تكون له مساهمة في تحدید الأملاك العقاریة العسكریة

                                                             
 .48 ص، مرجع سابق ، في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة، ریم مراحي   1

 .61ص ، مرجع سابق ، العقاري منازعات الشهر ،  لیلى لبیض   2

 .55ص ، مرجع سابق ، نعیمة حاجي   3
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 رـي للتعمیـویتم تعیینه من طرف المدیر الولائ :ممثل مصلحة التعمیر بالولایة -6

ة والبناء والهندسة ویكون من الأعوان المؤهلین ودوره تنویر اللجنة حول المناطق العمرانی 
  .الحضریة منها والریفیة في حدود المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

 

 ویتم تعیینه من طرف المنظمة المهنیة للموثقین ویكون له دور أساسي في: موثق -7
 لا سیما في فحص الوثائق المقدمة من، لجنة المسح من بدایة إفتتاح العملیة إلى نهایتها

  .1السندات التوثیقیة وغیرها منلأطراف كالعقود ا
ویتم تعیینه من طرف المنظمة المهنیة للمهندسین الخبراء  :مهندس خبیر عقاري -8

 في إعداد المخططات ویستعین به القاضي  اختصاصهالعقاریین ودوره مهم في اللجنة بحكم 

  . 2كثیرا في المنازعات المتعلقة بالقیاسات ونزاعات الحدود بین الجیران

یكون حضوره شخصیا أو من یمثله من بین و: یمیاالمحافظ العقاري المختص إقل -9
ووقوفه ، رأیه في المنازعات المثارة أمام اللجنة لاعتبارالأعوان المؤهلین ودوره مهم في اللجنة 

على دقة عمل المسح لأن وثائق المسح ستودع لدیه بعد إستكمال الأشغال ومنها سینطلق عمله 
  .ر العینيلعقاري وتطبیق نظام الشهفي تأسیس السجل ا

  الأعضاء في الحالات الخاصة/  ثانيا

إذا كانت عملیة المسح تشمل مواقع محمیة فإن اللجنة : ممثل مدیریة الثقافة -1
ودوره مهم في هذه الحالة لحمایة الأملاك ، تستكمل بممثل الثقافة یعینه المدیر الولائي للثقافة 

  .الثقافیة التي تتمتع بحمایة قانونیة خاصة 
إذا كانت عملیة المسح تتم في المناطق الریفیة   :یة المصالح الفلاحیةممثل مدیر  -2

ودوره مهم في هذه ، فإن اللجنة تستكمل بممثل الفلاحة یعینه مدیر المصالح الفلاحیة بالولایة
الحالة لأن الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة تتركز في المناطق الریفیة لذا یجب عدم 

  . 3فلاحیة  والتي تتمتع بحمایة قانونیة خاصةتحویل وجهتها ال
 

                                                             
 .48 ص، مرجع سابق ،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة، ریم مراحي 1

 .62 ص، مرجع سابق ،  لیلى لبیض  2

 .152 ص، مرجع سابق ،  نورة أورحمون 3
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 إذا كانت عملیة المسح تتم في المناطق الریفیة  فإن : ممثل مدیریة الموارد المائیة -3

  ودوره مهم في هذه ، اللجنة تستكمل بممثل الموارد المائیة یعینه مدیر الموارد المائیة بالولایة

  السقي الفلاحیة وهي مرتبطة إرتباطا وثیقا بمیاهالحالة لأن المناطق الریفیة ترتبط بالأراضي 

  المسئول المحلي لمسح الأراضي /  ثالثا

ول المحلي لمسح الأراضي أو من یمثله یتولى وضع جمیع الوثائق المسحیة ؤ المس
 وینور اللجنة عند الضرورة بمجریات العملیات التقنیة،الشكاوى والإعتراضات أمام اللجنة وسجل

عداد محضر كما یتولى مهمة كاتب الجلسة ، لعملیة المسح   الإجتماع وإ
  

  مهـام لجنة المسـح:  نيالثا الفرع

ومحاولة فض النزاعات ، فتتاح عملیة المسحاوضع الحدود في كل بلدیة بمجرد  -1
السابعة من     ) 07(الحدودیة التي قد تنشأ بین البلدیات بهذه المناسبة إستنادا لنص المادة 

 .1المعدل والمتمم )76/62(رقم  المرسوم التنفیذي

 .جمع كل الوثائق والبیانات من أجل تسهیل إعداد الوثائق المساحیة -2

التثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعنیین حول حدود عقاراتهم ، وفي حالة عدم  -3
 .وجود اتفاق تحاول التوفیق فیما بینهم إذا أمكن ذلك

هادات الملكیة المتممة في إطار الثورة إلى الوثائق والسندات وش بالاستنادالبت وذلك  -4
بالاستناد إلى جمیع الوثائق العقاریة ولا سیما  وكذا البت، وكل الوثائق المقدمة ، الزراعیة

السندات وشهادات الملكیة المسلمة على اثر عملیات المعاینة لحق الملكیة المتممة في نطاق 
ثور بمناسبة أشغال المسح ومحاولة تسویتها الثورة الزراعیة في جمیع المنازعات التي یمكن أن ت

المعدل ) 76/62(من المرسوم ) 09(وذلك بحسب نص المادة ، 2بالتراضي بین الأطراف
 .3والمتمم

                                                             
ص  ،مرجع سابق، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، والمتمم المعدل ،25/03/1976المؤرخ في ) 76/62(المرسوم   1
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السابعة ) 07(فمن خلال ملاحظة ترتیب أعضاء اللجنة حسب ما ورد بنص المادة 
اضي ولا دور المحافظ لا یعكس حقیقة دور مدیریة مسح الأر  یتبین بأن ذلكالمذكورة سلفا  

العقاري بالرغم من أن لهما الدور المحوري في تنفیذ عملیات مسح الأراضي والإجراء الأول بعد 
فإنه لا نرى مبرر على تقدیم ممثل ، عملیة إیداع الأقسام المساحیة بالمحافظة العقاریة 

لأمر الذي قد یبعث وهو ا، المذكورین  المسئولینالضرائب مثلا أو ممثل التعمیر والبناء عن 
  .1الریبة في نفوس الأعضاء وبالتالي یؤثر على دورهما في أعمال اللجنة

عضو هام جدا وهو ممثل الأملاك الوقفیة  أغفلتإن تشكیلة اللجنة المذكورة أعلاه قد 
ن كان ، بحكم أن الأملاك الوقفیة تشكل صنف من أصناف الملكیة العقاریة في الجزائر  وإ

لأن الأملاك الوقفیة وقتها تم تأمیمها وضمت إلى  )76/62(ت إعداد المرسوم العذر موجود وق
لأنه تم تعدیل المرسوم التنفیذي بموجب  انتفىصندوق الثورة الزراعیة  غیر أن هذا العذر 

وفي هذا التاریخ كانت أحكام القانون  07/04/19922المؤرخ  )92/134(المرسوم التنفیذي 
من قانون  )85(وهو ما یفهم ضمنیا من المادة قد ألغیت  ة الزراعیةالمتعلق بالثور  3)71/73(

قد  قانون الأوقاف وفي هذا التاریخ أیضا كان ، المعدل والمتمم  4)90/25(التوجیه العقاري 
 .27/04/19915المؤرخ في  )91/10(صدر تحت رقم 

نة عمل اللجفي لأهمیة حضور هذا الممثل  هذا مستقبلا استدراك بحیث یستوجب
 .للإشراف على حمایة الأملاك الوقفیة 

یلاحظ على أنها مهام قضائیة أكثر منها إداریة وما محاولة نوطة باللجنة إن المهام الم
التوفیق والصلح بین الملاك ما هو إلا عمل قضائي ، وما ترجیح صوت الرئیس وهو القاضي 

علائها داخل اللجنة هذا    .من جهةإلا دلیل على ترجیح سلطة القضاء وإ

                                                             
 .226ص، مرجع سابق ،  فتحي ویس 1

المتضمن إعداد مسح  )76/62(المتضمن تعدیل المرسوم ،  07/04/1992المؤرخ في ) 92/134(المرسوم التنفیذي   2
 .774. 773ص ، ابقمرجع س، الأراضي العام

 .1668 - 1642 ص، قمرجع ساب ،المتضمن قانون الثورة الزراعیة ،  08/11/1971المؤرخ في ) 71/73(الأمر  3
، الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتعلق بالتوجیه العقاري ، ل والمتمم المعد،  18/11/1990المؤرخ في ) 90/25(القانون  4

 .1568 ص،  18/11/1990المؤرخة في ) 49(العدد 

 . 693 - 690 ص ،مرجع سابق ،المتعلق بالأوقاف ،  27/04/1991المؤرخ في  )91/10(القانون  5
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ومن جهة أخرى نجد أن هذه السلطة تضمحل أمام الصیغة الإداریة للجنة وما مصادقة 
 .الوالي على عمل اللجنة إلا مصادرة لسلطة القضاء

إن آلیة التصویت داخل اللجنة یجعلها عرضة لأهواء الأعضاء المختلفین لتناقضهم    
داریون وعسكریون ضائیونقفمنهم  الأعضاء لیسـوا بالضرورة یكونون كما أن هؤلاء ، ...وإ

 .1یكون من دون فعالیةالتصویت فإن  يلمتخصصییـن في العقار وبالتا

وعلیه یمكن القول أنه كان من الأولى أن یكون للقاضي سلطة الفصل في أعمال اللجنة 
حاطة هذه القرارات بالقوة القانونیة اللازمة  .بعد استشارة الأعضاء وإ

مكانیة الطعن في قرارات اللجنة قبل اللجوء إلى القضاء حتى لا لم ینص التنظیم على إ
 .2نحمل القضاء مسائل كان ینبغي أن یكون في غنى عنها

وما نلاحظه عملیا فإن دور اللجنة في كثیر من ، بالنظر للملاحظات المنوه إلیها أعلاه و  
بعین  فإن ذلك یتجلى من الأحیان یكون فاقدا  للفعالیة المطلوبة وحسب رأي الممارسین والمتت

  :خلال ما یلـي

أن ة ما توجه للقضاء للفصل فیها رغم إن أغلب النزاعات المعروضة على اللجنة عاد  -
 .من بینها نزاعات بسیطة یمكن حلها على مستوى اللجنة 

وبالتالي ، إن مداولات اللجنة عادة ما تنصب على دراسة الشكاوى والاعتراضات فقط -     
ام المساحیة التي لم تسجل بها اعتراضات أو شكاوى لا تفحص على مستوى اللجنة فإن الأقس

وتمرر مباشرة دون أن یبذل الأعضاء جهدا في تفحص أشغال المسح كالمخططات وقائمة 
وهذا الأمر أدى إلى وجود كثیر من الأقسام المساحیة أغلب مجموعات ، الملاك المسجلین 

وهو ما یتنافى مع الغرض من عملیة إعداد مسح ، ول الملكیة بها مسجلة لحساب المجه
  .الأراضي العام الرامیة إلى تطهیر الملكیة العقاریة
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   اجتماع لجنة المسح: الثالث رعـالف

تجتمع لجنة مسح الأراضي كلما دعت الضرورة لذلك بناءا على طلب من المدیر الولائي 
) 08(طبقا لنص المادة ) القاضي ( لمسح الأراضي عن طریق دعوة یوجهها رئیس اللجنة 

  .المعدل والمتمم  )76/62(الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم 
  

المحدد  تكلل إجتماعات اللجنة بإجراء مداولات حول القضایا المدرجة في جدول الأعمال
الأراضي بإعتباره كاتب  بذلك من قبل العضو الممثل لمدیریة مسح  امسبقا ویحرر محضر 

  . 1الجلسة
اللجنة قراراتها بأغلبیة أصوات الحاضرین ویجب أن یكون عدد الحاضرین ثلثي  ذتتخ

ذا لم یكتمل النصاب فإن الإجتماع یؤجل لوقت، الأعضاء على الأقل  وفي حالة ، ق ـلاح وإ
  .مقرر من والي الولایة ب هاوتنفد قرارات، تعادل الأصوات فإن صوت الرئیس هو المرجح 
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   انيـفصل الثال

 الإطار الإجرائي  والتطبيق العملي لإعداد مسح الأراضي العام
 مع السجل العقاري توافقهوكيفية 

  
  

من خلال ما تطرقنا إلیه في الفصل الأول أصبحت لدینا رؤیة واضحة لمفهوم مسح 
ستعراض الأجهزة ال مشرفة الأراضي العام من خلال تعریفه وأنواعه والأهداف المرجوة منه وإ

  .علیه بسلمها التنظیمي الهرمي هذا من الناحیة النظریة
یتطلب رصد إمكانیات مادیة فإنه الجانب التطبیقي العملي لمسح الأراضي العام   أما
مادي كالسیارات التي تصلح للسیر العتاد التتمثل في  فالإمكانیات المادیة  ،ضخمةوبشریة 

لمسح حیث تخصص لكل فرقة سیارة خاصة في كل الأراضي والتي تتسع لأعضاء فرقة ا
وأجهزة الرفع الطبوغرافي وآلات طبع المخططات وأجهزة الإعلام الآلي وغیرها من  ،بها

أما الإمكانیات البشریة فإنه یتم تسخیر  ،االأدوات الضروریة للقیام بالمهام المطلوب تنفیذه
اللذین لدیهم الخبرة الكافیة في الإطارات والأعوان التقنیون التابعین لمدیریة مسح الأراضي 

راضي العام بالإضافة إلى الأعوان المحققون التابعون لمدیریتي أملاك الدولة إعداد مسح الأ
في مستوى  هذا الطاقم البشريیكون ویجب أن  ،والحفظ العقاري الذین یسخرون لهذه المهمة

ن كانت تفتتح ویتجلى حجم الإمكانیات المادیة والبشریة في أن عملیة ، المهمة المسح حتى وإ
حسب الإمكانات إلا أنه في الغالب تفتتح في أكثر من بلدیة وأن كل بلدیة تسخر لها عدة 

  .  ااحتیاجاتهویجب تغطیة  ،فرق للمسح
وتمر الإجراءات التطبیقیة العملیة لإعداد مسح الأراضي العام بعدة مراحل وهي 

 حدودورسم عیین ي یتم خلالها تتالالمیداني  مرحلة التحضیر وجمع الوثائق ثم مرحلة العمل
ثم دراسة نتائج أشغال المسح على مستوى لجنة  ،العقاريالتحقیق عملیة و  أجزاء الملكیة

وأخیرا إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة  ،المسح بعد إنتهاء فترة الإیداع بالبلدیة
ما بعد المسح وهي عبارة عن عمل تبدأ مرحلة وأخیرا  ،تأسیس السجل العقاريطلاق في نلإ

مستمر ودائم یشكل العلاقة الوظیفیة بین مدیریة مسح الأراضي والمحافظة العقاریة یبرز 
فیها جلیا التوافق بین مسح الأراضي والسجل العقاري الذي من خلاله تتحقق مبادئ نظام 

  :لیها فیما یليإوهذه المراحل سنتطرق  ،الشهر العیني
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 الأول المبحث

 جراءات العملية لإعداد مسح الأراضي العامالإ
إن عملیة إعداد مسح الأراضي العام هي عملیة تقنیة وفنیة تمر بعدة مراحل تتكامل 

لى إنجاز مسح الأراضي العام على مستوى إقلیم بلدیة معینة أو إصل في النهایة تفیما بینها ل
یة لعملیة المسح وهي صدور قرار وتتلخص هذه المراحل في الإجراءات الأول ،جزء من البلدیة

عملیة المسح ثم جمع الوثائق وتحدید حدود البلدیة التي سیجرى المسح على مستواها  تتاحإف
ثم تأتي بعد ذلك ، وهذا ما سنتناوله في المطلب الأولالبلدي إلى أقسام مساحیة  لإقلیماوتقسیم 

نجاز التحقیق العقاري مرحلة العمل المیداني لفرق المسح التي تقوم بتحدید العقا وهذا ما رات وإ
یداعها بالبلدیة المرحلة الوفي ، سنتناوله في المطلب الثاني ختامیة یتم إعداد وثائق المسح وإ

وعرضها على لجنة المسح لدراستها لتأخذ وتلقي الاعتراضات والاحتجاجات لإعلام الجمهور 
ثم إیداع الوثائق بالمحافظة  ومنمحضر اللجنة الشكل الرسمي بمجرد مصادقة الوالي على 

  وهذا ما سنتناوله في المطلب الثالث  ،العقاریة لیبدأ مسك السجل العقاري العیني
  

 الأول المطلب

 لعملية إعداد مسح الأراضي العام التحضيريةالإجراءات 
  

الإجراءات الأولیة لعملیة إعداد مسح الأراضي العام في الأعمال التحضیریة  تتمثل
صدور قرار الوالي  العملیة في المیدان وهذه الأعمال یمكن حصرها في انطلاققبل  والتمهیدیة

ثم جمع الوثائق ذات الصلة  هاجزء منفي بلدیة أو الكامل المتضمن إفتتاح عملیة المسح في 
التي یرتكز علیها عمل لجنة المسح ثم تعیین حدود البلدیة ثم بعد ذلك تقسیم إقلیم البلدیة إلى 

  :ما یليحیة وهذا ما سنتناوله في مسا أقسام
  

   عملية المسح افتتاح: رع الأولـالف
البلدیة  جزء من فيعملیة مسح الأراضي العام على مستوى كل بلدیة أو  فتتاحاإن 
ـــمن ط راحــــاقتعلى قرار یصدر من والي الولایة المختص إقلیمیا بناء على  ایكون بناء ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رف ــــ
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فتتاح عملیة المسح المسح الأراضي حیث یلتمس هذا الأخیر بموجب مراسلة منه  یر الولائيالمد
هبي سال في بلدیة ما كلیا أو جزئیا بحیث یشمل المسح الحضري أو الریفي أو الصحراوي أو

   .من الحالاتحسب كل حالة 

لأولویة التي حسب اإقلیم الولایة بلدیات  ینمن ب البلدیة المعنیة بالمسح اختیارویتم 
لأهمیة ل العقاریة أوها وكثرة المعاملات بمنها كثرة النشاط العقاري  اعتباراتعدة ترجع ل

    . 1الاعتباراتوغیرها من  الاقتصادیة
 25/03/19762المؤرخ في  )76/62(الثانیة من المرسوم ) 02(ة نصت المادوقد 

تكون موضوع قرار من الوالي  إن عملیات مسح الأراضي في كل بلدیة" المعدل والمتمم على
من تاریخ  یبین فیه على الخصوص تاریخ إفتتاح العملیات التي تأتي بعد شهر على الأكثر

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وفي نشر هذا القرار، وینشر القرار 
رئیس المجلس   ویبلغ ،الیومیة الوطنیةمجموعة القرارات الإداریة للولایة المعنیة وكذا في الجرائد 

یعلم الجمهور "الثالثة من نفس المرسوم على أنه ) 03(المادة ونصت "  الشعبي البلدي المعني
في مقر الدائرة والبلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة  طریق لصق الإعلانات بهذه العملیات عن

 .3"لعملیاتیوما قبل إفتتاح هذه ا )15(وذلك في أجل خمسة عشرة 
فتتاح عملیة المسح هو ضمان إعلام الجمهور اوالغرض من هذا النشر الواسع لإعلان 

حاطتهم علما بأن عملیة تحدید عقاراتهم سیتم  والحائزین ولا سیما الملاك في  انطلاقهامنهم وإ
هم دلاء بتصریحاتهم وتقدیم وثائقللإإطار إعداد مسح الأراضي العام حتى یتقدموا لفرق المسح 

ویؤدي ذلك حتما إلى إنجاز المطلوب في أقصر وقت في حالة  ،في أقرب وقت ممكن
فعالیة وتظهر  اتفة للمعنیین، ومنه تكون عملیة التحدید والتحقیق المیداني ذثیالك الاستجابة

بعدها النتائج في خلاصة عملیة المسح  بغیاب الملكیات المسجلة لحساب المجهول وفي حالة 
النزاعات العقاریة  نتیجة العكسیة التي تتمثل في كثرة العقارات المجهولة وكثرةالعكس تكون ال

  4.فیما بعد
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 ریة أملاك یالجهات الإداریة المعنیة بعملیة المسح كمد لىكما أن هذا القرار یبلغ إ 
لتقدیم جمیع الوثائق المتعلقة بالأملاك الوطنیة العمومیة والخاصة التي  استعدادهارض غالدولة ل

تحة بموجب هذا القرار، ولتعیین ممثلیها في تعملیة المسح المف هاشملالتي ستتملكها الدولة و 
ممثلها في لجنة المسح ویبلغ أیضا إلى المحافظ ین وكذا عقاری ینمحققبصفتهم فرق المسح 

 ،اعقاری ابصفته محققالعقاري المختص إقلیمیا لتعیین ممثل المحافظة العقاریة في فرق المسح 
یة ، ومدریة الموارد المائیة في حالة ما إذا كانت حریة المصالح الفلاییبلغ القرار إلى مد كما

ریة الثقافة یإلى مد أیضاعملیة المسح ستتم في المناطق الریفیة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ویبلغ 
 في حالة ما إذا كانت البلدیة محل عملیة المسح بها مناطق محمیة أو أثار قدیمة یتوجب

  .حمایتها
وبالموازاة مع صدور قرار إفتتاح عملیة المسح یجب أن یصدر قرار ولائي یتضمن   

المعدل والمتمم،  )76/62(بعة من المرسوم اتشكیل لجنة المسح البلدیة تطبیقا لنص المادة الس
  .1سلفالتها ومهامها یشكتهذه اللجنة قد سبق وأن أشرنا إلى 

 
  

    ئق والتصوير الجويعملية جمع الوثا: الفرع الثاني
عملیة المسح هي عملیة جمع الوثائق والتصویر الجوي  انطلاقفي إن أهم عملیة   

  : للبلدیة محل العملیة وهو ما سنتناوله فیما یلي
  

  عملية جمع الوثائق /أولا
ثائق ن له بعملیة جمع الو لأراضي والأعوان التقنیون التابعو یقوم المدیر الولائي لمسح ا

   LA CARTE  D  ( تبدأ عملیة التحري والتحقیق من بطاقة الوضعیة العقاریةو  ،بكل دقة
SITIATION FONCIERE  ( التي تعد من الخرائط المتعلقة بالبلدیة المعنیة والمنجزة من طرف

 عهد الوطني للخرائط لا سیما تلك الناتجة عن التنظیم الإقلیمي للبلاد بموجب القانونمال
حیث یتم تنسیق الجهود لغرض جمع كل الوثائق  04/02/19842المؤرخ في  )84/09(

  :التي تتمثل في 3والمخططات والتصامیم الضروریة
 

                                                             
 .224ص، مرجع سابق ،  عماد الدین رحایمیة  1

،  )06(العدد ،  لجریدة الرسمیةالصادر با، المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد  ،04/02/1984المؤرخ في ) 84/09(القانون  2
 .154 -139 ص،  07/02/1984المؤرخة في
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 .إذا تعلق الأمر بالمناطق الریفیة )1/50000(أو  )1/25000(الخرائط على سلم  - 
 .إذا تعلق الأمر بالمناطق الحضریة )1/5000(أو  )2500/(1الخرائط على سلم  - 
  (LES SENATUS CONSULTES )المخططات المشیخیة  - 
 .)1/4000(بسلم ) 1873(المخططات النموذجیة المعدة بموجب قانون فارني  - 
 مخططات الإقلیــم - 
 .مخططات التحقیقات الجزئیة أو الكلیة مصادق علیها أم لا - 
 .1مخططات الأراضي الفلاحیة في إطار نظام التسییر الذاتي - 
 .ثورة الزراعیةمخططات الأراضي التي تم تأمیمها في إطار ال - 
   مخططات المستثمرات الفلاحیة الناتجة عن إعادة تنظیم المستثمرات الفلاحیة  - 

   استغلالضبط كیفیة ذي ال 08/12/19872المؤرخ في  )87/19(بموجب القانون 
 .الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

 .مخططات الغابات - 
 .)1/20000(یة على سلم الصور الجو  - 
 المستعملة أثناء الأشغال المتعلقة بالثورة الزراعیة )1/5000(الصور الجویة على سلم - 
   ى ـالوثائق المتعلقة بكل عملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة التي أجریت عل - 

 .مستوى إقلیم البلدیة   
        04/02/1984لمؤرخ فيا) 84/09(ونـق القانـار تطبیـدة في إطـق المعـالوثائ - 

یجب جمع  كما، 3داریة القدیمةالتنظیم الإقلیمي للبلاد وكذا مخططات الوحدات الإلمتضمن ا
  : الوثائق العقاریة الموجودة على مستوى المصالح التالیة

 

  ق التي تخص العقارات التي تملكها الدولةـوتجمع الوثائ :ةـة أملاك الدولة بالولاییمدیر 
  ة عن عملیة ـة خاصة لاسیما تلك الناتجـمیة أو أملاك وطنیو أملاك وطنیة عم سواء كانت

 ... ،البیوع ،التنازل ،منح الإمتیاز ،التخصیصعملیات تسییر هذه الأملاك ك
 

 یمكن لهذه المدیریة أن تفید لجنة المسح بمعلومات ومخططات : مدیریة الأشغال العمومیة
ـــر إقلیم البلدیة المعنیة بعملیة المسح لا سیما الطشبكة الطرق والمواصلات المتواجدة عب ــــ ــــ ــــ  رق ــــــ

  
                                                             

 .53 ص، مرجع سابق ،  لیلى لبیض 1

المتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ،08/12/1987المؤرخ في) 87/19(القانون  2
 .1924 -1918ص،09/12/1987المؤرخة في ،50العدد،بالجریدة الرسمیة الصادر،ق المنتجین وواجباتهموتحدید حقو 

 .225ص ، مرجع سابق ،  عماد الدین رحایمیة  3
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 أثناء أشغال وذلك لأخذها بعین الإعتبار ،1الوطنیة والولائیة والبلدیة وخطوط السكك الحدیدیة
 .عملیة مسح الأراضي العام

 

 لشؤون الدینیةیتم جمع الوثائق المتوفرة لدى نظارة ا: مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف 
والأوقاف التي تفید وتحدد الأملاك الوقفیة الموقوفة وقفا عاما أو خاصا كالمساجد والمدارس 

  ود ـلال العقـوذلك من خ ،سلامیة وغیرها من الأملاك الوقفیةالقرآنیة والمقابر والمراكز الإ
 .لیة المسح والمخططات التي هي بحوزتها والتي تقع في النطاق الإقلیمي للبلدیة محل عم

 

 الوثائق المتعلقة و یمكن أن تمكن لجنة المسح من الحصول على مخططات  :مدیریة النقل
 .بالمطارات ومحطات نقل المسافرین المتواجدة عبر إقلیم البلدیة محل عملیة المسح 

 

 تمكن لجنة أن  التعمیر والبناء والهندسة  لمدیریة یمكن: والهندسة مدیریة التعمیر والبناء
غل الأراضي المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات ش علىالمسح من الحصول 

 .التوسع العمراني للبلدیة المعنیة بالمسح وكذا مناطق 
 

 التي  ةللمشاریع السكنییمكن أن یقدم مخططات توضیحیة  :دیوان الترقیة والتسییر العقاري
 .لبلدیة محل عملیة المسح ا الإنجاز والواقعة داخلالتي هي في طور یسیرها و 

 

 وغرافیة المنجزة التي تحدد بة بالمخططات الطتفید هذه الأخیر یمكن أن  :محافظة الغابات
 .1حدود الأملاك الغابیة

 المستثمرات الفلاحیة تفید هذه الأخیرة بمخططات یمكن أن : مدیریة المصلح الفلاحیة
المحیطات الفلاحیة المنجزة سواء و  15/08/20102المؤرخ في) 10/03(المسیرة بموجب القانون 
 المؤرخ في) 108(في إطار المنشور الوزاري  یازمتعن طریق الا كانت هذه المحیطات

المؤرخ في ) 83/18(الفلاحي في إطار القانون  ستصلاحأو عن طریق الا ،23/02/20113
 .وكل ما یتعلق بالعقار الفلاحي الذي تسیره  ،13/08/19834

                                                             
 .40ص ، مرجع سابق ، في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 1

المتضمن شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ، 15/08/2010المؤرخ في ) 10/03(القانون  2
 . 8 -4 ص،  18/08/2010المؤرخة في  ،) 46(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، الخاصة للدولة

زیر الداخلیة بین وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة وو ،  23/02/2011المؤرخ في ) 108(المنشور الوزاري المشترك رقم  3
المتعلق بإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات ضمن شروط وكیفیات استغلال الأراضي ، والجماعات المحلیة

 . 6 -1 ص ،18/08/2010المؤرخة في،)46(العدد ،الصادر بالجریدة الرسمیة،الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة ،13/08/1983المؤرخ في) 83/18(القانون  4
 . 9 -7 ص،  16/08/1983المؤرخة في  )34(
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  م علىـن الرسـتقوم مدیریة الضرائب بتقدیم السجل الجبائي المتضم: الضرائبمدیریة 
وتستمد هذه المعلومات من طرف مفتشیة ، كیة العقاریة في إقلیم البلدیة محل المسحالمل

ووظیفتها تسجیل جمیع ، ) L’inspection d’enregistrement(التسجیل والطابع 
، ها تاریخا ثابتا ؤ التصرفات التي أخضعها القانون لإجراء التسجیل أو التي أراد أصحابها إعطا

   .1هو مفتش التسجیل والقائم بعملیة التسجیل
 

 حقوق مشهرة تتضمن المعلومات والوثائق التي تقدم المحافظة العقاریة : المحافظة العقاریة
  .البلدیة محل المسح  ىالممسوكة على مستو 

 

 ري أوــویفید هذا القطاع العسكري اللجنة حول العقارات ذات الاستعمال العسك :القطاع العسكري 
  .قول الرمي للتدریب وغیرهاقطع الأراضي المستعملة لح

للرجوع إلیها عند  إن عملیة جمع هذه الوثائق یتطلب بعد ذلك فحصها بدقة وترتیبها
الحاجة بكل سهولة ، وهذه الوثائق من شأنها أن تساعد في عملیة المسح العام للأراضي من 

  : خلال ما یلي
  .المساعدة على تحدید نطاق إقلیم البلدیة المعنیة بالمسح  - 
                                                           همؤ استدعالملاك ومن ثم یسهل اتحدید   - 
  دــائم وبین تلك التي لم یتم تحدیالتمییز بین الأملاك المعروف أصحابها من خلال القو   - 
  .بعد صحابهاأ    
  لا ائق التي تم جمعهاالتي أخذت من الوث تلكتقریب المعلومات الناتجة عن التحقیق مع   -

  .2سیما وثائق المحافظة العقاریة أو السجل الجبائي
  

  

                                                                                                  عملية التصوير الجوي /ثانيا
الصورة الجویة بمثابة ، وتعد یقوم بها المركز الوطني للخرائط  الجوي عملیة التصویر إن  

یكون سطح الأرض أفقي وخال من المرتفعات  دقیقة عندمامنظور مخروطي للأرض ، وتكون 
بحیث یكون التقاط الصورة بمحور عمودي وتسلم هذه الصور الجویة إلى الوكالة الوطنیة لمسح 

جویة حصل في الأخیر على صورة أوضح من الصورة التتالأراضي لمعالجتها بتقنیات خاصة ل

                                                             
، دار هومة ، الطبعة الثالثة، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، دوة آسیا و رمول خالد 1

  .47ص ،  2011، الجزائر 

 . 54 ، مرجع سابق ، ص لیلى لبیض 2
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المنطقة  المنطقة الریفیة أوخاص حسب الملتقطة وتجسد على ورق رفیع ویتم بمقیاس وسلم 
  .1الحضریة
وللإشارة فإن عملیة إعداد المخططات لإقلیم البلدیات محل عملیة المسح كثیرا ما أصبح   

  .یستعاض عنها بمعالجة صور قوقل أرث الحدیثة 
  

                                                                           تحديد حدود البلدية: رع الثالثـالف
ومن اجل ، المسح هي وضع الحدود الإقلیمیة للبلدیة نطلاق في عملیةلالإن أول خطوة   

الخرائط الناتجة عن التقسیم الإداري وفقا كذلك یجب فحص جمیع الوثائق التي تم جمعها 
 القدیمة ، والاستعانة بمخططات الوحدات الإداریة04/02/19842المؤرخ في )84/09(للقانون 

                                                                                                 .3البلدیات المجاورةرؤساء و  المعنيالبلدي  مع رئیس المجلس الشعبي وبالتنسیق
المعدل والمتمم  )76/62(الخامسة من المرسوم التنفیذي ) 05(المادة  لنصوبالرجوع   

                                             .4"تحدد محیط أقالیمها ینبغي على البلدیات أن " فإننا نجدها تنص على أنه
 اللازمة من طرف رئیس المجلس الاستشاریةدیم المعلومات والتوضیحات عد تقبو   

یقوم تقنیو المجاورة للبلدیات  الشعبي البلدي للبلدیة المعني ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة
المدیریة الولائیة لمسح الأراضي بالولایة بتحدید إقلیم البلدیة بواسطة معالم من حجر أو عن 

المرجعیة الرئیسیة التي  حداثیاتالإتكون مجسمة بكیفیة دائمة وأخذ طریق علامات أخرى 
  .تشكل معالم للحدود وذلك بحضور رئیس البلدیة المعنیة ورؤساء البلدیات المجاورة

بمواصفات الإظهار والدقة الخاصة بالمخطط الطبوغرافي وذلك من خلال ویكون ذلك 
على ورق هلیوغرافي للصور الجویة  كل التفاصیل الواردة في الصورة الجویة استعمال

  .5سترجاعات الفوتوغرافیةوالإ
ه من طرف المدیر الولائي لمسح الأراضي ورئیس ویحرر محضر بذلك یتم إمضاؤ 

ذا ، البلدیة المعنیة ورؤساء البلدیات المجاورة ثم یصادق علیه والي الولایة  المختص إقلیمیا وإ
ـــــــــع دولة أخـمن ولایة أخرى أو لها حدود مكانت البلدیة لها حدود طبیعیة مع بلدیة  ــــ ــــ ــــ   فإن رىــــــــــ

                                                             
 .42ص ، مرجع سابق ،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 1

 .154 -139 ص،  مرجع سابق ،المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد ،04/02/1984المؤرخ في ) 84/09(القانون  2

 . 297ص ، 2002المنازعات العقاریة ، دار هومة ، الجزائر ، ،  اشا عمر حمدي ب و لیلى زروقي 3

 .496ص،مرجع سابق،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام،المعدل والمتمم،5/03/1976المؤرخ في) 76/62(المرسوم  4

 .228 ص، مرجع سابق ،  عماد الدین رحایمیة  5
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  .1والجماعات المحلیة المحضر یصادق علیه وزیر الداخلیة
  
  

   قسام مساحية أإلى تجزئة إقليم البلدية : رع الرابعـالف
ثم ترقیمها وترتیبها  قلیم البلدیة إلى عدة أقسام مساحیةإیقوم تقنیو مسح الأراضي بتقسیم   

  :سنتناوله فیما یلي حسب الصعوبة وهو ما
                                                                            الإقليم البلدي كيفية تقسيم  /أولا

على الخرائط النهائیة المعدة یعتمد تقنیو المسح في تقسیم إقلیم البلدیة إلى أقسام مساحیة   
مسح الأراضي وهو ما یسمى بالمخطط  في إطار تحدید حدود البلدیة محل عملیة إعداد

ویعرف القسم المساحي بأنه هو الجزء ، وعملیة التقسیم هي عملیة فنیة وتقنیة بحتة ، المساحي
یتم تحدید محیطه بحدود ثابتة وكافیة للتعریف به وهي حدود طبیعیة الذي من الإقلیم البلدي 

ا أو حدود غیر طبیعیة كالمباني وغیره... ، الجبال  ،یةالصخر المرتفعات ، كمجاري المیاه
ویتكون القسم المساحي من مجموعات لأجزاء الملكیة  ،غیرهاو السكك الحدیدیة والطرقات و 

هذه الأماكن  وكل مكان من ،المعروفة بالمكان المعلوم بالتسمیات التي یطلقها علیها السكان
ویشترط ، ة قطع أراضيیتجزأ إلى عدة أجزاء للملكیة وكل جزء یتكون من عدة عقارات أو عد

، ویوصى بأن یكون في قسم مساحي واحد عدم تقسیم المكان المعلوم بین قسمین مساحیین 
  .2وتنقل حدود الأقسام المبرمجة على نسختین للمخطط البیاني للحدود

    كيفية ترقيم الأقسام المساحية  / ثانيا

نفسه یث لا یتكرر الرقم ترقم الأقسام المساحیة ترقیما تصاعدیا لكل بلدیة على حدى بح
ویبدأ الترقیم انطلاقا من القسم المساحي الذي یقع في الشمال الغربي من ، هانفسالبلدیة في 

ثم یبدأ الترقیم تصاعدیا للأقسام المجاورة له من ناحیة الیمین  )01(البلدیة بحیث یرقم بالرقم 
بلدیة ثم من القسم الذي یقع بالشكل الأفقي إلى غایة آخر قسم یقع في الشمال الشرقي من ال

هذا الأخیر إلى غایة آخر قسم في الشمال الغربي وهكذا دوالیك بحیث یتم ) جنوب(تحت 
مع ملاحظة أنه یجب إعطاء رقمین ،  3الترقیم للأقسام في الشكل الأفقي التعرجي الذي بیناه

     .متسلسلین لكل قسمین متجاورین
 
 

                                                             
 .130 ص، مرجع سابق ، جمال بوشنافة  1

 .228 ص ،مرجع سابق ،  الدین رحایمیة عماد 2

 .44 ص، مرجع سابق، في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 3
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  ق تقدم عملية المسح تعيين المناطق التي قد تعي / ثالثا

بتحدید المسح ا و قوم تقنییالعام  مسح الأراضيإعداد لغرض السیر الحسن لعملیة   
الأقسام التي تشكل صعوبة كبیرة في مسحها بالنظر لطبیعة العقارات بها كصغر أجزاء الملكیة 

، اتوغیرها من الصعوبأو شساعة الغطاء النباتي أو عدم ظهور ووضوح حدود أجزاء الملكیة 
وذلك بعد ، وعلیه فإن هذه الأقسام تستبعد في بادئ الأمر لتعالج في أوانها بطریقة مناسبة

  .1الاستبعادموافقة المدیریة الجهویة لمسح الأراضي على هذا 
  
 

  ترتيب الأقسام حسب درجة الصعوبة التي يواجهها المساحون  / رابعا

 تي قد یواجهها أعوان فرق المسحیتم ترتیب الأقسام المساحیة حسب درجة الصعوبة ال  
و تتمثل هذه الصعوبة في تنوع أجزاء الملكیة من حیث صغر المساحات وتعدد ، في المیدان

للقسم عملیة المسح المیداني ویة في بدایة ـى الأولـالملاك أو كثرة الشیوع وغیرها وبالتالي تعط
  . 2الأسهل ثم الأقل صعوبة ثم الأصعب فالأصعب

عداد مخططاتها من عملیة تجزئة إقلیم البلدیة وبعد الإنتهاء المرئیة  إلى أقسام مساحیة وإ
ستبعاد او ، )صحراوي ، سهبي ، ریفي  ، حضري  (بالسلم المناسب حسب نوعیة المسح 

وترتیب الأقسام حسب ، الأقسام التي تكون عملیة المسح فیها تشكل صعوبة لتقدم الأشغال 
نطلاق العمل المیداني لفرق المسح وهذا ما اأتي مرحلة تثم درجة صعوبتها كما سبق ذكره 

  :ما یليسنتناوله في 
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
 

                                                             
 .56 ص، مرجع سابق ،  لیلى لبیض 1

 .230 ص، مرجع سابق،  رحایمیة عماد الدین 2



 الإطار الإجرائي والتطبیق العملي لإعداد مسح الأراضي العام وكیفیة توافقه مع السجل العقاري :الفصل الثاني

 

 
69 

 

 الثاني طلبالم

 مرحلة التطبيق العملي الميداني لإعداد مسح الأراضي العام
  
   

نجاز المخطط   بعد الإنتهاء من عملیة تحدید حدود البلدیة وتقسیمها إلى أقسام مساحیة وإ
نجازها، إرة في ـة الكبیـرا للصعوبـنظ  دةـالمستبعتحدید الأقسام المساحیة و بلدیة المساحي لإقلیم ال

وترتیب الأقسام بحسب درجة صعوبة أشغال المسح بها، تأتي مرحلة العمل المیداني المتمثل 
ووضع حدود  وهما عملیة التحدید تین تقنیتینیعملفي تحدید العقارات وتحدید مالكیها من خلال 

المسح المیدانیة وهذا ما  ق العقاري حیث تسند هذه المهمة إلى فرقـالتحقیعملیة و  العقارات
  : سنتناوله فیما یلي

 

   ومهامها حـتشكيل فرق المس: رع الأولـالف
   .حددت لكل منهما  مهمة خاصة بهمحققون تتكون فرق المسح من أعوان تقنیون وأعوان    

  

  الأعوان المكونين لفرق المسح/  أولا
  : تكون كل فرقة من فرق مسح الأراضي منوت  

هذه  لتقلد 1هلینؤ ویكون من بین كوادر مدیریة مسح الأراضي الم:  حـة المسـرئیس فرق -
المسؤولیة ومهمته الإشراف على عملیة إعداد مسح الأراضي  العام في الأقسام التي تكلف بها 

  .الفرقة التابعة له
ن لمدیریة مسح الأراضي یعملان تحت سلطة یالتقنیوهما من بین الأعوان : نیـن تقنییـعون -

كالمعالم  رئیس الفرقة ومهمتهما تقنیة بحتة تتمثل في تحدید العقارات ووضع حدودها مادیا
 .إلخ... والأوتاد وقیاس المساحات وغیرها من أشغال الرفع الطبوغرافي والرسم 

الدولة   ما من مدیریة أملاك تتكون فرقة المسح كذلك من عونین أحده: المحققان العقاریان -
والثاني من مدیریة الحفظ العقاري، وعادة ما یكونان من المصالح الخارجیة لهاتین المدیریتین 

التي تقع البلدیة محل المسح ضمن إختصاصهما  )حافظة العقاریةمفتشیة أملاك الدولة والم(
محافظ العقاري كل فیما یخص ویتم تعیینهما من طرف رئیس مفتشیة أملاك الدولة وال ،الإقلیمي

                                                             
 ،لمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاريا ،24/05/1998المؤرخة في  )16(التعلیمة رقم ب) 01(ملحق رقم  1

 .08ص ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 



 الإطار الإجرائي والتطبیق العملي لإعداد مسح الأراضي العام وكیفیة توافقه مع السجل العقاري :الفصل الثاني

 

 
70 

 

سیر كافیة ب، بحیث یكون هذان العونان من بین الأعوان الذین لدیهم درایة 1العون التابع له
 . إعداد مسح الأراضي العام  التحقیقات العقاریة وملمان بالنصوص القانونیة ذات الصلة بعملیة

 ویكون ة بحضور ممثل البلدیةتتم عملیة تحدید العقارات والتحقیقات العقاری :ممثل البلدیة -
 . المسح وتسجیلها ضمن عملیة والتحقیق في الأملاك العقاریة التابعة للبلدیةبالكشف مكلف 

  
  
  
 

  مهام الأعوان المحققون/  ثانيا
  : یكلف الأعوان المحققون بالمهام التالیة     

 .فحص السندات والوثائق المقدمة لهم -
 .بتحدید عقاراتهم المعنیینلكین أو الحائزین الما جمع أقوال وتصریحات الأشخاص  -
 . العقاري لتحقیقعملیة ایدة لإثارة كل الآراء والملاحظات المف  -
 .تثمین وتقدیر أفعال الحیازة -
 .إبراز الحقوق الممكنة التي تعود للدولة على العقارات الممسوحة -
من المحافظة  في المیدان مع تلك الموجودة في كل علیها حصلتمقارنة المعلومات الم -

الأعمال  في إطار التي تم جمعهاالعقاریة ومدیریة أملاك الدولة ومع الوثائق الأخرى 
 .2التحضیریة لعملیة المسح

وتوزع مهام إعداد مسح الأراضي العام على أكثر من فرقة بحسب طبیعة الأشغال      
الأشغال بحیث أن عملیة  المرتبطة بحجم البلدیة وكثرة أجزاء الملكیة والوقت المخصص لإنتهاء

المسح تبدأ قسم بقسم ولا یمكن للفرقة أن تنتقل إلى أشغال القسم الموالي إلا بعد الإنتهاء من 
  .3ابتدأتهأشغال القسم المفتوح الذي 

  
  

  

   عملية تحديد العقارات: رع الثانيـالف
 وم المادةوالعقار في مفهكل ما هو عقار تنصب عملیة مسح الأراضي العام على         

 ه منه دونـیمكن نقل كل شيء ثابت في حیزه مستقر فیه لا" هو  من القانون المدني )683(
  .علیه من بناء اشتملتوعملیة التحدید تشمل قطعة الأرض كوعاء عقاري وما  4"تلف

                                                             
، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري ،24/05/1998المؤرخة في  )16(التعلیمة رقم ب) 01(ملحق رقم  1

 .نفس الصفحة،  سابق مرجع

 .14ص ،سابق مرجع، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،24/05/1998ة فيالمؤرخ )16(التعلیمة  2

 .56ص  ،، مرجع سابق في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 3

 . 1033ص ، مرجع سابق، المتضمن القانون المدني  ،المعدل والمتمم ،26/09/1975المؤرخ في ) 75/58(الأمر  4
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من  )15(عرفته المادة  عملیة التحدید تكون لكل وحدة عقاریة على حدى ، وهو ما       
كون من مجموع الأملاك تجزء الملكیة ی" في فقرتها الرابعة بنصها  )76/62(المرسوم 
واحد معلوم  ویملكه مالك واحد أو یعود إلى شیوع واحد في مكان) قطع الأراضي( المتجاورة 

  .1 ..."ویكون وحدة عقاریة مستقلة 
الوحدة " على أن  )76/62(من المرسوم الثالثة والعشرون  )23(كما نصت المادة 

والمثقلة  أو ملكیة على الشیوع 2التي تشكل ملكیة واحدة  المجاورةلعقاریة هي مجموع القطع ا
  ".بنفس الحقوق والأعباء 

ستدعاء أصحاب الحقوق العقاریة وأصحاب الحقوق المجاورین اوتتطلب عملیة التحدید   
دم ذكره إلا أن تق عملیة المسح حسب ما بافتتاحلها ، وذلك على الرغم من أنهم یعلمون مسبقا 

 ) T3(هؤلاء كتابیا عن طریق نموذج الإستدعاء  استدعاءالنصوص التنظیمیة أكدت على 
یطلب فیها منهم الحضور إلى المكان المعني بعملیة التحدید ، ویندرج ذلك في إطار تطبیق 

یجب على " المعدل والمتمم التي تنص على انه  )76/62(العاشرة من المرسوم ) 10(المادة 
ن یدلوا بملاحظاتهم لمالكین والحائزین الآخرین للحقوق العینیة أن یحضروا إلى عین المكان وأا

  .3"ء عند الإقتضا
ذا تغیب أحدهم فیتم  ویكون حضور الملاك والمجاورین شخصیا أو من یمثلهم قانونا وإ

ذا لم یحضر ) 15(إستدعاؤه ثانیة وثالثة یفصل بین كل إستدعاء  فإن خمسة عشر یوما ، وإ
ذا كانـدود تكون تلقـعملیة وضع الح یسجل  المتغیب هو المالك أو الحائز فإن هذا العقار ائیة وإ

  .في حساب المجهول 
الأحقیة ك ویندرج تكرار الإستدعاءات في إطار تقلیل نشوب النزاعات في أشغال المسح  

نظیمیة تهدف إلى في الملكیة أو الحیازة والنزاعات حول الحدود ، فالنصوص التشریعیة والت
  .4الخروج من مرحلة العمل المیداني بأقل ما یمكن من النزاعات

وفیما یلي نستعرض أهم العملیات التي تكون في أغلب الأحیان من الأشغال المیدانیة   
   :لعملیة مسح الأراضي العام وهي

  

                                                             
 .497ص،مرجع سابق،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في )76/62(المرسوم 1

 .498ص،سابق مرجع،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/62(المرسوم 2

 .98ص مرجع سابق ،  ،عبد الغني بوزیتون  3

 . 54، مرجع سابق ، ص  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 4
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  تحديد حدود الأملاك الوطنية/ أولا
أو الخاصة یكون بحضور ممثلي  مومیةإن عملیة وضع حدود الأملاك الوطنیة الع  

م جمعها في التي ت المصالح  التقنیة المكلفة بتسییر هذه الأملاك أو من خلال المخططات
  .تحت رقابة العون التابع لإدارة أملاك الدولةالمرحلة التحضیریة  و 

ذا كان التحدید یعني الأملاك الوطنیة العمومیة فإنه یعد    محضر تعیین الحدود وإ
) 10(إلى ) 08(من  ادو الم حسب الإجراءات المنصوص علیها فيور الملاك المجاورین بحض

المتضمن شروط وكیفیات  16/12/2012المؤرخ في  )12/427(من المرسوم التنفیذي 
ولا ترقم الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة ، 1تسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة

نما یؤشر علیها ) كالطرق والسكك الحدیدیة(والاصطناعیة ...) شواطئ كالأنهار وال( منها  وإ
كالملاعب و ( ة بالتخصیص ـملاك الوطنیة العمومیأما الأ،  )D P(بأنها أملاك عمومیة 
فترقم وتسجل باسم الدولة وتحدد الجهة المخصصة لها هذا المرفق ...) محطات المسافرین 

  .العمومي
  

  

  ممسوحةتثبيت القطع ال /ثانيا
تعتبر القطعة المساحیة جزء من مجموعة الملكیة لقطعة واحدة تمثل نفس طبیعة شغل   

) 2م1000(آر  10 عن أو تخصیص الأرض، ولا تشكل قطعة متمیزة التي تقل مساحتها
آر  10والمجاورة لسكن أو ملحقاته المباشرة، ولا تشكل الحدائق التي تقل مساحتها عن 

وملحقاتها ا متمیزة ومن ثم فالحدیقة والعمارة أو ملحقاتها قطع كناتوالمجاورة لس )2م1000(
المزروعة في نهایة  المثمرة الأشجار ولا یشكل صف من، المباشرة تكون داخل نفس القطعة

  .2قطعة مستقلة عندما تكون فلاحة ثانویة لالحق
  

 
 
  
  

                                                             
المتضمن شروط وكیفیات تسییر الأملاك العمومیة والخاصة  ،16/12/2012المؤرخ في ) 12/427(المرسوم التنفیذي  1

 .18، 19ص  ،مرجع سابق  ،التابعة للدولة

  .12ص، مرجع سابق،المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،24/05/1998المؤرخة في )16(التعلیمة  2
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  التكفل بالنزاعات/ ثالثا
وضعیة الحدود التي تفصلهم وفي غیاب الملاك المجاورین على  اتفاقفي حالة عدم     

الحیازة یخطر رئیس الفرقة لجنة شهادات العناصر التقدیریة في العقود وشهادات الملكیة أو 
على الحدود المؤقتة  ـىفإنه یبقستحالة الصلح االمسح التي تتكفل بمصالحة الأطراف، وعند 

جاور یطالب بجزء كبیر من العقار المطابقة للحدود الفعلیة، وفي حالة ما إذا كان المالك الم
فإن المساحة المطالب بها یتم تحدیدها كمجموعة ملكیة لوحدها مفترضة لصالح الحائز وفي 

قضائیة  لرفع دعوى للإتفاق أوهاتین الحالتین المذكورتین تعطى مهلة ثلاثة أشهر للمعترض 
  . للفصل في النزاع

   .ضائیة فإن الحدود المؤقتة تصبح نهائیةلم یتم رفع الدعوى القنفاذ الأجل و وفي حالة   
  

  اتـالارتفاقان ـبي/ رابعا
رتفاق اوسواء كان  رتفاق قنوات صرف المیاها رتفاق المرور وانفرق بین  یمكن أن

المستعملة سواء لري الأملاك المجاورة أو لتصریف المیاه والقنوات السواقي إرتفاق  ومرور أال
وتبین على  یتم رسمها وتبیانها تمر بها فإنهابعة للملكیة التي القذرة الواردة من أملاك أخرى ت

  .1تحدد بعلامات متفق علیهاو الرسم التخطیطي 
  

  نقل المعطيات الميدانية على المخطط البياني/ خامسا
یجب أن یكون المخطط البیاني لتثبیت الحدود الوثیقة الوحیدة المرجعیة التي تكون بحوزة 

ر الجویة  وتكون في نسختین نسخة للعمل المیداني ونسخة محفوظة یو االفرقة والمطابقة للتص
  .في المكتب

یجب أن یؤشر على المخطط البیاني أثناء تحدید الحدود بطریقة لا تدع مجالا للشك و 
 2حيابالنظر لطبیعة الحدود والتفاصیل الطبوغرافیة التي یجب أن تظهر على المخطط المس

بتصحیح الأشغال المیدانیة عند نهایة كل یوم على المخطط ویقوم العون المكلف بالتحدید 
الثاني المحفوظ في المكتب وللإشارة فإن هذه النسخة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تنقل 

  .إلى المیدان ویتم حفظها دون أن یتم طیها وتحفظ في حافظة للمخططات الكبیرة 
  

 

  
                                                             

 .13ص، سابق ،مرجعالمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،24/05/1998المؤرخة في )16(التعلیمة  1

 .14ص، نفس المرجع،الأراضي والترقیم العقاري المتعلقة بسیر عملیات مسح،24/05/1998المؤرخة في )16(التعلیمة  2
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  ترقيم مجموعات الملكية والقطع/ سادسا
وعة ملكیة بعد تعیین حدودها على المخطط البیاني یعطى لها رقم مؤقت ویتم كل مجم  

وف تكون ر ج ، هذه الأرقام والح القطع المساحیة عن طریق حروف صغیرة أ، ب ، ترقیم
  .1موضوعة باللون الأحمر وحروف القطع باللون الأخضر

الأعوان المشكلین إن السیر الحسن لعملیة تحدید الحدود یتطلب من رئیس فرقة المسح و   
للفرقة نقل المعطیات المیدانیة على مخطط المسح نهایة كل یوم وتوضیح مدى تقدم الأشغال 

بتنفیذ  الالتزامعلى البطاقة المعلقة بمقر البلدیة وكذلك على الأعوان والملاك والمجاورین 
م التنفیذي التي نص علیها المرسو وحمایة الإشارات والنصب والمعالم  الأشغال الجیوفیزیة

 ومسح الأراضيبتنفیذ الأشغال الجیودیزیة المتعلق  22/12/19822المؤرخ في  )82/500(
  . والنصب والمعالم

 

  إعداد البطاقات العقارية/ سابعا
بمناسبة تحدید الحدود لمجموعات الملكیة یقوم الأعوان المكلفون بعملیة المسح بإعداد   

 أجزاء الملكیة والأشخاص المالكین نلخصها فیمامجموعة من البطاقات العقاریة الخاصة ب
  : يـــــیل
 
 .الخاصة بأجزاء الملكیة محل التحدید) T4(البطاقة من نوع  -
    یة ـام الملكـیة الخاضعة لنظنالخاصة بوصف أجزاء الملكیة المب) T8(البطاقة من نوع  -

 .المشتركة وتستعمل في مسح العمارات وتشمل كل الشقق 
      ركة وتخصص ـالخاصة بالعقارات الخاضعة لنظام الملكیة المشت) T9(وع البطاقة من ن -

 .للشقق الفردیة 
    م للشخص ـوتحرر في نسختین تسل ینوتخص الأشخاص الطبیعی) T5(البطاقة من نوع  -

 .المالك أو الحائز والثانیة یحتفظ بها في الملف 
    ة ـا القانونیـما كانت طبیعتهمه ةاریـالاعتبوتخص الأشخاص ) T6(البطاقة من نوع  -
   3) .أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص(
  

 

                                                             
 .15ص، نفس المرجع،المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،24/05/1998المؤرخة في )16(التعلیمة  1

، المتعلق بتنفیذ الأشغال الجیودیزیة ومسح الأراضي والنصب والمعالم، 22/12/1982المؤرخ في ) 82/500(المرسوم  2
 .3529 -3527 ص،  25/12/1982المؤرخة في ،  )55(العدد ، الجریدة الرسمیة در بالصا

  .235، مرجع سابق ، ص  عماد الدین رحایمیة  3
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  عملية التحقيق العقاري:  رع الثالثـالف
تعتبر عملیة التحقیق العقاري أثناء المرحلة المیدانیة لعملیة إعداد مسح الأراضي العام 

 الذي سیترسم بعد إتمام عملیة المسح ه في حق الملكیةاتنتائج بل لما لها من ـمن أهم المراح
یداع الوثائق لدى المحافظة العقاریة    .وإ

 المؤرخة في )16(ق العقاري قبل صدور التعلیمة رقم ـوللإشارة فإن عملیة التحقی
ن من اكان یتولاها عون أشغال المسح والترقیمات العقاریةالمتعلقة بكیفیة سیر  24/05/1998

حسب وذلك  1ما تقني والآخر محقق وهي تشكلیة فرقة المسحمصلحة المسح المحلیة أحده
   . 23/09/1976المؤرخة في ) 5474(التعلیمة رقم 

معارفهما في مجال القانون الذي و تكوین تقني طبوغرافي بحت  اولما كان العونان ذو 
یتطلبه التحقیق محدودة نتجت عنه عدة مشاكل ولم یحقق الأهداف المرجوة منه ، وزیادة على 
ذلك فإن المحافظ العقاري لا یكتفي بنتائج التحقیق ویقوم بإعادة التحقیق العقاري التكمیلي على 

أملاك الدولة لیتأكد من أن للدولة تصال بجهات إداریة أخرى كمدیریة الاعن طریق مستواه 
وذلك حسب نص حقوق عینیة عقاریة على العقارات محل الترقیم الناتج عن عملیة المسح أم لا 

 المعدل للمرسوم 13/09/1980المؤرخ في 2)80/210(من المرسوم التنفیذي  )18(لمادة ا
من إعداد مسح الأراضي وهو الأمر الذي لم تتحقق معه  الأهداف المرجوة  )76/63(التنفیذي 

  .العام
 ونظرا لهذه الإشكالات والصعوبات التي واجهت عملیة إعداد مسح الأراضي العام

 لولـحأتت بالتي المنوه إلیها سلفا   28/05/1998المؤرخة في  )16(جاءت التعلیمة رقم 
عملیة التحقیق العقاري  للعونین المحققین التابعین لإدارتي أملاك الدولة والحفظ  وأوكلت

العقاري اللذین یقع على عاتقهما إعداد تحقیق عقاري معمق ودقیق یفضي إلى تحدید الطبیعة 
دید والتعریف بهویة المالك أو الحائز وذلك عن طریق العمل القانونیة للعقارات محل التح

  . المسح  داني المتكامل مع باقي أعضاء فرقالمی

                                                             
توصیات الدورة التكوینیة حول مهمة المحققین العقاریین التابعین لأملاك الدولة والحفظ العقاري ضمن لجنة المسح، مارس  1

 .02، ص  2000

الصادر ،  25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(المعدل والمتمم للمرسوم  ،13/09/1980المؤرخ في ) 80/210(المرسوم  2
  .1378 ص،  )38(الجریدة الرسمیة ، العدد ب
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أهمیة دور المحققین العقاریین هو أن نتائج التحقیق هي بمثابة المرآة التي وما یبرز 
عملیة رات لأن یستنیر بها المحافظ العقاري فیما بعد عند إیداع وثائق المسح لیقوم بترقیم العقا

ستوفت جمیع شروطها أثناء أشغال عملیة المسح ، وبالتالي فهو معفى من التحقیق االتحقیق قد 
، ویتجلى ذلك أیضا من  1)16(من التعلیمة رقم  )1/3/1(للفقرة البعدي التكمیلي وذلك طبقا 

ف بمسك أن یقوم الموظف المكل" التي تنص على  )75/74(من الأمر رقم  )11(خلال المادة 
الملكیة المقدمة من  رارات وشهاداتـالسجل العقاري على أساس وثائق امسح الأراضي والق

  .2..."طرف المعنیین ، بتحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى 
یقوم المحافظ  "المعدل والمتمم التي تنص على أنه )76/63(المرسوم من  )11(والمادة 

 ...وثائق مسح الأراضي  استلامهد ممسوحة في السجل العقاري بمجر العقاري بترقیم العقارات ال
  3"ویتم تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقیم على أساس وثائق مسح الأراضي

 وضعو ویتم مباشرة التحقیق العقاري المیداني بالموازاة مع عملیة تحدید أجزاء الملكیة 
  .4وما یتفرع عنها ثم معاینة حق الملكیة أصحاب الحقوق بدأ التحقیق بمعاینةیمعالم الحدود، و 

  

    وقـمعاينة أصحاب الحق / أولا
یتم معاینة أصحاب الحقوق سواء من خلال الوثائق التي تم جمعها أثناء المرحلة 
 التحضیریة أو من خلال التنقل المیداني للعقارات محل التحدید وجمع الوثائق من أصحاب

الأشخاص قد یكونون  وهؤلاء، أو المالك الظاهرأو الحائز لك الحقیقي الماالحقوق سواء كان 
 النسبة للأشخاص الطبیعیین یتم تحدیدهم بذكر حالتهمبطبیعیین أو معنویین، ف اأشخاص

اسم الأب، الجد، اسم ولقب الأم، تاریخ ومكان المیلاد، الجنسیة،  ،الاسم ، اللقب(  5لمدنیةا
  ) الوضعیة العائلیة 

 على الشیوع فإن تعیین هویة أحد الشركاء تعد كافیة معملوكا یكون العقار موعندما 
  .كاملاق الشركاء یذكر مراجع الفریضة وفي حالة عدم وجودها یتم ذكر فر 

                                                             
 .16ص، ،مرجع سابقالمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،24/05/1998المؤرخة في )16(التعلیمة  1

ص  ،مرجع سابق، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 12/11/1975المؤرخ في) 75/74(الأمر 2
1207. 

 .499ص ،مرجع سابق، المتضمن تأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم، 25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم 3

والمتعلقة بدور المحققین ، لأملاك الوطنیة الصادرة عن المدیریة العامة ل ،17/07/1999المؤرخة في ) 3587(المذكرة رقم  4
 .10 - 01 ص، العقاریین في إطار مسح الأراضي العام 

  .152، مرجع سابق ، ص  نورة أورحمون  5
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أما بالنسبة للأشخاص المعنیین كالدولة أو الولایة أو البلدیة أو الوقف أو إحدى 
  : یلي فإن المعلومات تسجل كما  1المؤسسات أو الشركات

 .فیتم تسجیل الدولة كجهة مالكة : العقار ملكا للدولة كان إذا  -
 . سم البلدیة أو الولایة افیتم تسجیل : العقار ملكا للجماعة المحلیة كان إذا  -
 فإنه یسجل باسم الملك الوقفي لأن الأملاك الوقفیة تتمتع: ملكا وقفیاالعقار كان إذا  -

المؤرخ في ) 91/10(الخامسة من القانون  2)05( بالشخصیة المعنویة بناء على المادة
27/04/1991.  

سم الشركة ، طبیعتها افیتم تسجیل : شركة  أوالعقار مملوكا لمؤسسة كان إذا  -
ذا كانت الشركة تجاریة یتم تسجیل رقم سجلها التجاري   .القانونیة ، مقرها الإجتماعي وإ

 تها ، مقرها ، وتاریخ ومكان إیداعفیتم تسجیل تسمی: العقار مملوكا لجمعیة كان إذا  -
 .قانونها الأساسي 

  

    معاينة حق الملكية والحقوق العينية الواردة على العقار / ثانيا
طریق  عن أوالمعاینة لحق الملكیة العقاریة تتم میدانیا وتكون المعاینة إما بواسطة السند 

على تصریحات  الاعتمادویتم في حالة غیاب سند الملكیة أو عدم كفایته  والاستقصاءالبحث 
المؤرخة ) 3587(وهو ما فصلته التعلیمة رقم وأقوال المالكین أو الحائزین والمجاورین 

   المتعلقة بدور المحققین العقاریین في إطار مسح الأراضي العام  17/17/19993في
 

 

I- معاينة حق الملكية   
قیق للوثیقة المقدمة ویقوم وتتم المعاینة من خلال الفحص الد: المعاینة بواسطة السند -1

العون المحقق بفحص شرعیة هذه الوثیقة التي یجب أن تظهر كل المیزات والشروط المطلوبة 
والمعمول بها لإثبات حق الملكیة ، وكذا التحقق من الطابع الحالي للمعلومة التي یوفرها السند 

أرشیف المحافظة  فیمكن أن تكون قد تغیرت المعلومة بموجب تصرف لاحق وذلك بمراقبة
المرة الوضعیة الحقیقیة بالعقاریة، وفي بعض الحالات تكون الوثیقة المقدمة قدیمة ولا تعكس 

                                                             
 .59، مرجع سابق ، ص  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 1

 .690ص ، مرجع سابق، المتعلق بالأوقاف  ،27/04/1991المؤرخ في  )91/10(القانون  2

، 1999ة لسن، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة) مذكرات ، منشورات ، تعلیمات( مجموعة النصوص القانونیة  3
  . 121 -112ص 
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الوثائق قد یؤدي إلى عدة  ستقصاء التكمیلي وهذا النوع منللعقارات وهذا لا یمنع البحث والا
  :كما یلي یمكن أن نطرح بعضها 1وضعیات
  یبین بأنه  لا شيءالعقد القانوني الصحیح لكن الوثیقة المقدمة تحمل كل مواصفات

الوثیقة  وفي هذه الحالة هناك إذن نقص في الإثباتات علىیتعلق بالعقار المراد التحقیق فیه 
ي وه ستقصاء لتكملة هذا النقص في إثبات حق الملكیةولهذا نلجأ إلى البحث والاالمقدمة 

  : الحالة التي تشبه حالة الملكیة دون سند بحیث 
 .اعتراضاتمن السند بشرط عدم وجود   انطلاقایعترف بصفة الحائز للمعني  -
 بتوفر هذین الشرطینو ،  )سنة15(قدم السند یحسب لصالح مدة الحیازة القانونیة  -

 .أشهر )04(فإن العقار الممسوح یكون موضوع ترقیم مؤقت لمدة 
 أقل من المساحة بها ذكورة الوثیقة قانونیة وتتعلق بالعقار المعني لكن المساحة الم
وهنا كذلك الإثباتات ناقصة على السند والبحث والإستقصاء التكمیلي ، في المیدان  المحددة

   :تكون نتیجة أن التي یمكن ضروري لمعرفة مصدر المساحة الزائدة 
 .من الملاك المجاورین وهذا یجب إثباته من طرفهم متأتیةحقوق  -
تدقیق المعاینات على المحققین في هذه الحالة والتطاول على ملكیات الغیر و  اعتداء -

ثارة كل الآراء ومحاولة إبراز ما إذا كانت هذه الحقوق تعود للدولة على هذا العقار الممسوح و  إ
 .أم لا

ومهما كانت الأسباب فإن هذا العقار سیكون موضوع ترقیم مؤقت لمدة أربعة أشهر 
المستمرة وتوفر و الحیازة الهادئة والعلنیة وفر توالمساحة الزائدة تكون محل تحقیق في مدى 

ذا أثبت المعني هذه المساحة الزائدة بوثائق أخرى فإن الترقیم یكون لكامل ، التقادم المكسب وإ
  .2العقار ترقیم نهائي

 من المساحةأكبر ودة علیها ـة الموجـالوثیقة قانونیة وتتعلق بالعقار المعني لكن المساح 
ا یقع على عاتق المحققین العقاریین فحص السندات التي هي بحوزة وهن، المحددة في المیدان

  : الملاك المجاورین ومطابقتها بعقاراتهم ، وهنا نكون أمام حالتین

                                                             
قاري ضمن لجنة المسح، مارس توصیات الدورة التكوینیة حول مهمة المحققین العقاریین التابعین لأملاك الدولة والحفظ الع 1

 .03ص  ،مرجع سابق، 2000
 . 04مرجع  سابق ، ص  توصیات الدورة التكوینیة حول دور المحققین العقاریین التابعین لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، 2
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إذا تم التوصل إلى تطابق المساحات المذكورة في سندات الملاك المجاورین  -
بالمساحة المدونة على التمسك المعني  یمكن لا وفي هذه الحالةوالمساحة المحددة في المیدان 

 . 1سنده لعدم توفر الدلائل المادیة والمیدانیة لصحتها
ذا لم یتم التوصل إلى تطابق المساحات المذكورة على سندات الملاك المجاورین  - وإ

 الملكیات التـي فهنا نكون أمام مشكل تنازع الحدود الفاصلة بین والمساحات المأخوذة میدانیا
 .اتها على أرض المیدانعلى فرقة المسح إثب یجب

ویرفع هذا النزاع إلى لجنة المسح التي تحاول مصالحة الأطراف قبل دعوتهم إلى حل 
وفي هذه الحالة فإن المساحة المتنازع فیها تؤخذ كمجموعة ملكیة ، نزاعهم هذا لدى القضاء

زعة الفصل فیها عن طریق المنا انتظارمنفردة بصفة مؤقتة ویفترض أن تعود لحائزها في 
لا سقطت أشهر )03(في أجل التي ترفع وجوبا القضائیة  فالتحدید  ، وفي حالة العكس2وإ

  .المؤقت یصبح نهائیا
 قـوفي هذا الإطار نجد أن إجتهاد المحكمة العلیا سایر هذا التوجه المتمثل في التحقی

لصادر ا )271312(ستشف ذلك من قرار المحكمة العلیا رقم نلمساحة الزائدة و افي حیازة 
هو  لا یعد حائزا مساحة زائدة على ما"والذي أقرت فیه المبدأ التالي  23/06/2004 بتاریخ

ثابت بعقد البیع حائزا عرضیا،ومن ثم یتعین في حالة التمسك بالتقادم المكسب البحث في مدى 
  .3"قانونا توفر الحیازة على شرطیها المادي والمعنوي واستمرارها لمدة غیر محددة

یلي نستعرض أهم أنواع الوثائق التي یتلقاها أعوان فرق المسح والمحققون وفیما 
  .  في إطار التحقیق العقاري اختلافهاوكیفیة التعامل معها على  العقاریون

  : یمكن أن نحصي السندات الرسمیة المعترف بها ومنها: السندات الرسمیة المعترف بها  - أ
 الدولة في ظل التشریعات العقاریة السابقة سندات الملكیة المعدة من طرف إدارة أملاك  -

حول هویة الملاك وحصص الملاك المشتركین في الشیوع  اوهذه السندات تعطي تدقیقا كافی
 .الأعباء المثقلة للعقارات و 

                                                             
 .28ص ، رجع سابق، مالمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،24/05/1998المؤرخة في )16(التعلیمة  1

 توصیات الدورة التكوینیة حول مهمة المحققین العقاریین التابعین لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري ضمن لجنة المسح، مرجع 2
 . 04، ص  سابق

 .417ص، 2007لسنة ، ) 01( لمحكمة العلیا ، العددالقضائیة لمجلة ال 3
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 للعقارات وفي هذه الحالة لا الحقیقیةولكن هذه السندات یمكن أن لا تعكس الوضعیة     
 .1الإضافیةالتكمیلي والتحریات  ستقصاءوالایعفي من اللجوء إلى البحث 

لملكیة العقاریة أو لحق االمعدلة  أوالمصرحة  العقود الإداریة المنشأة أو الناقلة أو  -
 .بالحقوق العقاریة الأخرى المعدة من طرف الولاة القدامى أو رؤساء البلدیات في السابق

لة المتعلقة بالملكیة العقاریة أو المعد أوالعقود الإداریة المنشأة أو الناقلة أو المصرحة   -
والتي  الضبطالموثقین القدامى وكتاب طرف بالحقوق العینیة العقاریة الأخرى المعدة من 

 المؤرخ في )70/91(خضعت لإجراءات الشهر، وهذه العقود معدة قبل صدور الأمر 
عیین مات دقیقة تتعلق بتالمتعلق بتنظیم التوثیق وهي تحتوي على معلو  15/12/19702

 .وتعیین العقارالأطراف 
العقود الإداریة المنشأة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكیة العقاریة أو   -

القضاة القدامى أو القضاة الموثقین وهذا طرف بالحقوق العینیة العقاریة الأخرى المعدة من 
مازالت الملكیة تخضع لقواعد  نة أیالنوع نجده مستعمل في العقارات الواقعة في المناطق الریفی

 یطلق علیه بأحكام المحاكم الشرعیة وهي سندات رسمیة الشریعة الإسلامیة ، وهو ما
من  لا ینقصرغم أنها لم تخضع لقاعدة الشهر العقاري إلا إذا أراد الأطراف ذلك وهذا العیب 

 .العكسیثبت  أنیة ، وهي تحمل كل مواصفات العقد الرسمي إلى تو بثقوتها ال
رقم  تحت اقرار المحكمة العلی منهذه العقود رسمیة وهو ما نستشفه  ءولقد أعتبر القضا    

العقود المحررة " المبدأ التالي يالذي استقر عل 28/06/2006 الصادر بتاریخ 3)264528(
  ."ترجاع الاستقلال تعد عقودا رسمیةمن طرف قضاة المحاكم الشرعیة قبل اس

المنشأة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكیة العقاریة القرارات القضائیة   -
وجدیر ، حائزة لقوة الشيء المقضي بهوالبالحقوق العینیة الأخرى الصادرة عن القضاء  أو

 یحوز قوة الشيء المقضي به إلا إذا استنفذ جمیع طرق الطعن بالذكر أن القرار القضائي لا
 .4افالعادیة وتم تبلیغه للأطر 

                                                             
 .27ص ،مرجع سابق،لقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاريالمتع،24/05/1998المؤرخة في )16(التعلیمة  1

المؤرخة ، )107(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة، المتعلق بتنظیم التوثیق،  15/12/1970المؤرخ في ) 70/91(الأمر  2
 .1618 - 1615 ص،  25/12/1970في 

 .414ص ، 2014لسنة  ،)02(العدد ، الجزء الثاني ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا  3

 .18ص  ،المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،24/05/1998المؤرخة في )16(التعلیمة ب) 01(ملحق 4
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ونقصد بالسندات غیر الرسمیة المعترف بها قانونا :  السندات غیر الرسمیة المعترف بها  - ب
 )328( تطبیقا للمادةویجدر التذكیر أنه  01/01/1971ة التاریخ قبل تهي العقود العرفیة الثاب

المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني  26/09/19751المؤرخ في  )75/58(من الأمر 
  : من ابتداءثابت التاریخ العرفي ي فإنه یكون العقد الجزائر 
ل العقد العرفي أي تسجیله في مفتشیة التسجیل یویقصد بتسج، من یوم تسجیله   -

المؤرخ في ) 315271(حیث ورد إجتهاد للمحكمة العلیا بموجب القرار رقم ، والطابع 
في ثابت التاریخ من تاریخ یكون تاریخ العقد العر " الذي یقضي بالمبدأ التالي  21/12/2005

 .2"التسجیل التابعة لوزارة المالیة  تسجیله بمفتشیة
 .من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام   -
 .من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عمومي مختص   -
 . من یوم وفاة احد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء  -

 وبالتالي إثبات التاریخ 3المعاییر الثلاثة الأولى یتثبتوا منویمكن للأعوان المحققین أن 
  . إثباته إلا عن طریق القضاء نظرا لطابعه الخاص  یمكنالمعیار الرابع لا  أنإلا 

 العقود المحررة قبل صدور قانون" ولقد استقر قضاء المحكمة العلیا على المبدأ التالي 
ذلك و " ة لآثارها ـشهرة صحیحة ومنتجالثابتة التاریخ وغیر الم) 70/91الأمر رقم (التوثیق 
  . 12/04/20064بتاریخ  )348178(القرار الصادر عن المحكمة العلیا تحت رقم  بموجب

عن  یمكن إثبات حجیتها إلا أما بالنسبة للعقود العرفیة التي لیس لها تاریخ ثابت فإنه لا
  .كیةتماد علیها في معاینة حق الملیمكن بالتالي الإع طریق القضاء ولا

  :وعن العقود العرفیة بعد قانون التوثیق فإنه صدرت النصوص القانونیة التالیة  
  المتضمن تصحیح العقود العرفیة المبرمة  30/06/1976المنشور الرئاسي المؤرخ في

ــــاریـــــــالعق اتــــــحتیاطالمتضمن تكوین الا 20/02/19745المؤرخ في ) 74/26(قبل الأمر  ــــ  ة ــــــــــ

                                                             
 . 1009ص ، مرجع سابق، المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في ) 75/58(الأمر  1

إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة في القانون العقاري ، سعد و حاج علي  محمودي عبد العزیز  2
 .303ص ،  2012 -2011، منشورات بغدادي، الطبعة الأولى، الجزائري

 .17ص ، مرجع سابق ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، عمر حمدي باشا  3

 .206ص ، ق ساب مرجع، و حاج علي سعد  محمودي عبد العزیز  4

العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، حتیاطات العقاریة البلدیةالمتضمن تكوین الا ،20/02/1974المؤرخ في ) 74/26(الأمر  5
 .292 ،291ص ،  05/03/1974المؤرخة في ، )19(
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 .لم یلقى صدى لأنه تجاهل قانون التوثیق أي م یعمل بهغیر أن هذا المنشور ل ،البلدیة
 76/63(ل المرسوم ـالمتضمن تعدی 13/09/19801المؤرخ في) 80/210(المرسوم (

 01/03/1661قبل  إعتمد العقد العرفي الثابت التاریخ الذيتأسیس السجل العقاري بالمتعلق 
المرسوم المتضمن تعدیل  19/05/1992المؤرخ في ) 93/123(المرسوم التنفیذي ثم جاء 

خ ـالمتعلق بتأسیس السجل العقاري حیث تضمن إعتماد العقد العرفي الثابت التاری )76/63(
  . 01/01/1971قبل 
أخذ بالمبدأ فإن الإجتهاد القضائي  01/01/1971العقود العرفیة المحررة بعد تاریخ  أما    

تعد باطلة بطلانا ) 70/91(التوثیق  العقود العرفیة المحررة بعد تاریخ سریان قانون" التالي
: الذي نقض قرار مجلس قضاء بجایة الصادر بتاریخ لمحكمة العلیاافي قرار  جاء هذا ،" امطلق
كما أن تسجیل العقد العرفي لا یرقى به إلى درجة الرسمیة حیث جاء ،  13/10/19993

في لا یكسبه الرسمیة بل إن حیث أن العقد العر " جتهاد المحكمة العلیا كذلك بالمبدأ التالي ا
أقصى ما یفیده التسجیل وهو إثبات التاریخ فقط أما مضمون العقد فیبقى بعیدا كل البعد عن 

 .24/09/19904المؤرخ في ) 62624(رقم  جاء هذا في القرار، "الرسمیة
المؤرخ ) 8147(وكذلك نحى مجلس الدولة وهو ما خلص إلیه القرار رقم     
أن المستأنف علیهم لا یملكون سند ملكیة حیث " ما یلي إعتمد حیث،  27/02/2014في

رسمي یثبت أحقیتهم في الاستفادة من ترقیم عقاري باسمهم وأن الشهادة المحتج بها والمؤرخة 
والشهادة المسلمة من طرف البلدیة لیس لها حجیة قانونیة وعلیه فإن الحكم  05/09/1972في 

مجلس إلغائه والفصل من جدید برفض الدعوى لعدم لم یصب فیما قضى به وعلیه قرر ال
  .5"التأسیس 

                                                             
، جل العقاري المتضمن تأسیس الس) 76/63(المعدل والمتمم للمرسوم ،  13/09/1980المؤرخ في ) 80/210(المرسوم  1

 .1378 ص،  مرجع سابق

المتعلق بتأسیس السجل ) 76/63(المتضمن تعدیل المرسوم  ،19/05/1993المؤرخ في ) 93/123(المرسوم التنفیذي  2
 .16ص ،  مرجع سابق،  العقاري

، مرجع سابق، دوحاج علي سعمحمودي عبد العزیز نقلا عن ، 2004لسنة ، )01( العدد ،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 3
 .212 ص

 .24 ص ،1992لسنة ، )02(العدد  ،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 4

  .غیر منشور، الصادر عن مجلس الدولة ،  27/02/2014المؤرخ في ، )81745(القرار رقم  5
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في حالة العقار الذي یجري مسحه لیس له سند :  السند في حالة غیابالمعاینة  -2
رسمي أو غیر رسمي معترف به فإن عملیة معاینة حق الملكیة تتم عن طریق  ملكیة

تثبت الحیازة القانونیة وفقا أو التحري لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي  ستقصاءالا
 : الحیازةعلى أن تكون  شروطالتحدد  لإجراءات القانون المدني التي

 .لمنازعات ولا أفعال مناقضة لها هادئة بمعني لم تتعرض   -
وملاحظتها من طرف  تسمح بالتعرف علیهاعلانیة بمعنى أن أفعال الحیازة المادیة   -

 .الغیر نظرا لطبیعتها الواضحة
بمعنى أن یقوم الحائز بنشاطات استغلال حیازته بصفة منتظمة كأي مالك  مستمرة  -
 . الانقطاعیشوبها  ن لاأبالعقار محل الحیازة و  للانتفاعآخر 

یكون حائز العقار یمارس حیازة لفائدة الغیر بل  أن تكون الحیازة ثابتة بمعنى أن لا -
على العقار سیطرة یظهر بها الحائز والحیازة هنا تعني السیطرة الفعلیة ، تكون لحسابه الخاص

أن یقدم وثائق الهویة وكل وثیقة أخرى تفید في الإثبات  وعلیه 1كما لو كان مالك الشيء
  ...كالشهادات المكتوبة والوثائق الجبائیة وغیرها 

 أن یقارنوا هذه الحیازة والوثائق المقدمة بشهادات وتصریحاتیق حقتوعلى أعوان ال
التحقیق، وعلیهم البحث في أرشیف المحافظة العقاریة في كل شخص یفید الملاك المجاورین و 

والسجلات الممسوكة على مستوى مصالح أملاك الدولة لیتأكدوا من أن هذا العقار لیس علیه 
كأیلولته للدولة بموجب الأحكام ( تعود للدولة علیه حقوق  نه لاأحق مشهر لفائدة الغیر و 

  .2 )القانونیة القدیمة مثلا 
ذا تعددت تصریحات أكثر من حائز على هذا  العقار فإن على العون المحقق أن وإ

ویثبت تاریخ ،  یعتبر من یمارس الحیازة المادیة الفعلیة هو الحائز مؤقتا إلى أن یثبت العكس
من أطراف  أو المتحصل علیها الوثائق المقدمة من طرف الحائزمن  انطلاقابدایة الحیازة 

في هذه الحالة یجب العمل بأحكام المادة و ( وفاة المورث أو من ، ت المكتوبةالشهاداأو ، أخرى
  .3)من القانون المدني 829

                                                             
دار النهضة  ،1968طبعة  9كسب الملكیة ، الجزء عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، أسباب  1

 .790 ص.العربیة ، القاهرة 

 .63 ، مرجع سابق ، ص في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 2

توصیات الدورة التكوینیة حول مهمة المحققین العقاریین التابعین لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري في إطار مسح الأراضي  3
 . 07العام ، مرجع  سابق ، ص 
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تطبیق أما بالنسبة للحائز الذي یمتلك شهادة حیازة صادرة عن مصالح البلدیة في إطار 
والخاضعة للتسجیل  27/07/19911المؤرخ في  )91/254(المرسوم التنفیذي رقم أحكام 
یتم التحقیق في مدة  لافة التسجیل والطابع والإشهار على مستوى المحافظة العقاریة بمفتشی

 لاكتساب حیازته بل یعتبر حائز حسن النیة بسند ویعامل معاملة الحائز الذي أتم المدة القانونیة
 على حمایة المالك الحقیقي الذي یملك استقرجتهاد المحكمة العلیا احیث أن ، 2الملكیة بالتقادم

الذي  14/01/2010المؤرخ في ) 572238(سند ملكیة من الحائز ونجد ذلك في القرار رقم 
لا تسلم شهادة حیازة قطعة أرض رغم توفر شروط الحیازة إذا كان لهذه " إعتمد المبدأ التالي 

  .  3"القطعة الأرضیة سند ملكیة
  

II-   معاينة الحقوق العينية الأخرى  
  : رى هي ما یتفرع عن حق الملكیة من حقوق وهينقصد بالحقوق العینیة الأخ

نتفاع بالعین دون أن الاتغلال و وهو حق عیني عقاري یسمح لصاحبه بالإس :اعـحق الإنتف  -أ 
، وهذا الحق یكتسب بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو وهو حق مؤقت  ،یعطیه الحق في تملكها

ن لم على العموم بإنقضاء الأجل المحبمقتضى القانون وینقضي  دد في السند المنشئ له، وإ
نقضاء الأجل وعلى العون احتى قبل  هحیاة المنتفع، وینتهي بموتى یحدد الأجل أعتبر لمد

 4نقضاء الأجل المحدد في السند ام عد، عدم وفاة المنتفع المحقق أن یتأكد في هذه الحالة من
  .من القانون المدني) 854(سنة بناء على المادة ) 15( ستعمال لمدةي كذالك بعدم الاهوینت

 باستخدامسمح لصاحبه یوهو الحق المتفرع عن حق الملكیة والذي : ستعمالحق الا   -ب 
وأسرته در ما یحتاج إلیه صاحب الحق ـواستعمال الملك وجني ثماره وهذا الحق یتحدد نطاقه بق

 .5لال بالأحكام التي یقررها السند المنشئ للحقفقط ، وذلك دون الإخ
وهو حق یتفرع كذلك عن حق الملكیة وهو یسمح لصاحبه حق سكنى   :السكنحق   -ج 

 .فقط أي لیس له الحق في الإنتفاع بها من غیر السكن كاستخدامها مكتب أو متجر مثلاالدار 

                                                             
، مرجع سابق  ،الذي یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها  ،27/07/1991المؤرخ في ) 91/254(المرسوم التنفیذي  1

 . 1367 - 1365ص

 .159 ص،  2001، الجزائر ، دار هومة ، ) شهادة الحیازة.عقد الشهرة(، محررات شهر الحیازة عمر حمدي باشا  2

 .733ص، 2013،الجزائر، المحمدیة،منشورات كلیك،الطبعة الثانیة،الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، مال سایسج 3

 . 1045، 1044 ص، مرجع سابق،المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في) 75/58(الأمر 4

  . نفس الصفحة، نفس المرجع ، تضمن القانون المدنيالمعدل والمتمم الم 26/09/1975المؤرخ في) 75/58(الأمر 5
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لملك الذي باالدائم  الانتفاعلصاحبه  یخولوهو حق متفرع عن حق الملكیة  :حق الإستغلال  - د 
 .1تحتفظ به الدولة تملكه حیثبیقع علیه هذا الحق دون أن یسمح له 

وهو حق عیني عقاري یقع على عقار یسمى العقار الخادم لفائدة عقار آخر : الإرتفاقحق   -ه 
ن ملزمون بالتحري حول الأعباء التي قد تنقل المخدوم ، كما أن الأعوان المحققییسمى العقار 

 .العقار الممسوح كحق الرهن الرسمي أو الرهن الحیازي أو حق الإمتیاز
 وهذه الحقوق یتم معاینتها سواء من خلال السندات المقدمة أو عن طریق البحث

ستقصاء لإثارتها وتدوینها في الوثائق المساحیة لتعطي نتیجتها فیما بعد عند إیداع والتحري والا
على نحو مستمر لأن  استعمالهبحث في مدى للا سیما ا، وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة 

من القانون ) 826(ذلك في المادة سنوات ونجد ) 10(الاستعمال لمدة  ماق ینتهي بعدحق الإرتف
المؤرخ في ) 64447(وقد أكد ذلك الإجتهاد القضائي أیضا في القرار رقم ، 2المدني

 ممن المقرر قانونا أن حق الإرتفاق ینتهي بعد" حیث إعتمد المبدأ التالي  12/03/1991
بمخالفة القانون  ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه،  سنوات) 10(الاستعمال لمدة 

  3"غیر سدید یستوجب رفضه
  

 لثالثا طلبالم

  المرحلة الختامية لإعداد مسح الأراضي العــام
  

  

بعد أن تتم المرحلة المیدانیة المتضمنة عملیة تحدید أجزاء الملكیة والتحقیق العقاري 
یداعها بمقر البلدیة تأتي المرحلة الختامیة التي تتمثل لإطلاع  في إعداد وثائق المسح وإ

الجمهور علیها لمدة شهر على الأقل قصد تلقي الشكاوى والإعتراضات ثم بعد ذلك عرض 
العقاریة  وبعد ذلك إیداعها بالمحافظة خلاصة أشغال المسح على اللجنة البلدیة لمسح الأراضي

  :وله فیما یليوهو ما سنتنا قصد بدایة تأسیس السجل العقاري
  

  
 

  
  

                                                             
 .1045، 1044، نفس المرجع ، المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في) 75/58(الأمر 1

 . 1046ص ،  نفس المرجع، المتضمن القانون المدني  ،المعدل والمتمم ،26/09/1975المؤرخ في ) 75/58(الأمر  2

، القضاء العقاري ، نقلا عن عمر حمدي باشا ، 25ص ،  1993لسنة ، ) 02(العدد ، القضائیة للمحكمة العلیا  المجلة 3
 .176ص ، الجزائر ، دار هومة ، ) 12(الطبعة 
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   إعـداد وثائـق المسـح: الفـرع الأول
 25/03/19761المؤرخ في ) 76/62(الأولى من المرسوم ) 01(حسب نص المادة 

  :تصمیم مسح الأراضي یكون موضوع إعداد ما یلي" لمعدل والمتمم التي تنص على أنا
  .ترتیب الطبوغرافيال سبالعقارات حمختلف ب یترتللأقسام وسجل قطع الأراضي ا جدول  -

 وذلك سجل مسح الأراضي تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل المالكین المستغلین  -
 .حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء

 .لقطعة الأرضالمخططات المساحیة المطابقة للوضعیة الحالیة   -
وبعد تجسید الحدود للعقارات الممسوحة على المخططات یتم إعداد وثائق المسح 

  المؤرخ  )75/74(ر ـالثامنة من الأم) 08(ة أعلاه والتي جاء ذكرها كذلك في المادة المحدد
  :حیث نفصل هذه الوثائق كما یلي 12/11/19752

 

ترتب فیه جمیع العقارات حسب الترتیب الطبوغرافي ویتعلق بكل قسم : جدول الأقسـام  -1
ام تكون النطاق الإقلیمي مساحي الذي یتضمن أجزاء الملكیة المتواجدة ضمنه ومجموع الأقس

   3جدول الحسابات علىویعرف جزء الملكیة من خلال رقم حساب مالكه  ،للبلدیة الممسوحة
 

 أقساموهو الرسم التخطیطي للمنطقة المعنیة یتضمن تجزئتها إلى  :المخطط المساحي -2
لى مجموعات ملكیة وهو المخطط النهائي للبلدیة یظهر ف لى أماكن مسماة وإ یه مساحیة  وإ

تحدید الأقسام المساحیة وحدود البلدیات المجاورة والطرقات ومجاري المیاه والأنهار وغیرها من 
ویكون ، وتكمن أهمیة المخطط المساحي في أنه یعطي تفصیل لكل وحدة عقاریة ، معالم

فكل بلدیة تتكون من ، مطابق للوضعیة الحالیة للعقارات الواقعة في نطاق البلدیة الممسوحة 
وعة أقسام مساحیة وكل قسم مساحي یتكون من عدة أماكن معلومة وكل مكان معلوم جمم

  .4یتكون من مجموعات ملكیة هذه الأخیرة تؤول لمالك واحد أو عدة ملاك على الشیوع
  

وهو عبارة عن سجل خاص  )La matrice cadastrale( :سجل مسح الأراضي -3
سم ولقب ا ،سم أبیه وجدها، لقبه، سمها (فیها هویته  لمالك واحد تحدد منه تخصص كل ورقة

                                                             
 .496ص،مرجع سابق،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/62(المرسوم 1

، مرجع سابق، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 12/11/1975المؤرخ في  )75/74(الأمر  2
 .1206ص 

 .158 ص، مرجع سابق ،  نورة أورحمون  3

 .132 ص، مرجع سابق، جمال بوشنافة  4
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أما إذا كان شخصا معنویا ، هذا إذا كان شخصا طبیعیا  )مهنته ، میلادهتاریخ ومكان  ،أمه
  .فیعین تعیینا كاملا كذلك

الخاص  رقم الحساب، البلدیة ، سم الولایة اوتتضمن هذه الورقة جدول به عدة خانات ك
طبیعة شغل ، المساحة ، حالة الملكیة ، جموعة الملكیةرقم م ،رقم القسم المساحي ،بالمالك
مستوى جمیع  المالك على نفسوفیه یتم إحصاء جمیع العقارات التي سجلت لحساب ، العقار

   ).02أنظر الملحق رقم ( ، 1أقسام البلدیة
 

 ویضم خلاصة سجل مسحوهو عبارة عن بطاقة التعریف لكل مالك  :جدول الحساب -4
تحت رقم الحساب  اسمهجمیع العقارات التي یملكها المالك المدون الأراضي وتسجل فیه 

خمسة أرقام ) 5(ورقم الحساب یتكون من  اأو معنوی اطبیعی االخاص به سواء كان شخص
، )00002( البلدیة رقم حسابها ،)00001(رقم حسابها  ةالدول :وترتب كما یليحسب المالك 

 :الملك الوقفي رقم حسابه، )00004(: حسابه المجهول رقم، )00003( الولایة رقم حسابها
للمالكین من الأشخاص الطبیعیة تتكون من خمسة أرقام وتعطى أرقام أخرى ، )00005(

  .2والمعنویة الأخرى وترتب ترتیبا أبجدیا بحسب الألقاب
یقوم المحقق نتهاء التحقیق العقاري بعد ا )بطاقة التحقیق العقاري( ):T7(البطاقة العقاریة  -5
 عقاري بتحریر هذه الوثیقة لكل وحدة عقاریة مهما كانت طبیعة ملكیتها سواء كانت عمومیة أوال

تعیین : وتتضمن البیانات التالیة، خاصة وتكون في نسخة وحیدة وبالدقة والوضوح الكافیین
عة الطبی، یدع مجالا للشك في هویته تعیین المالك أو الحائز الظاهر بما لا، العقار تعیینا دقیقا 

الملكیة لها سند باسم الحائز ، الكیفیات الحالیة للتملك أو الحیازة، القانونیة وأصل الملكیة
، الأعباء والحقوق التي تثقل العقار، الملكیة لها سند ولكن لیس باسم الحائز الحالي، الحالي

ق وتمضى سم العون المحقوتؤرخ ویذكر اوأخیرا ترقم البطاقة ، الملاك أو الحائزین على الشیوع
ویكون التحقیق العقاري مصدرا لتحریر وثیقة ، 3من طرفه ومن طرف المعني صاحب العقار

)T10.(    

                                                             
 .71ص ، ق مرجع ساب،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 1

الفقرة ، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري ، مرجع سابق ،24/05/1998المؤرخة في ) 16(التعلیمة رقم  2
 . 28ص ،  )1.6.1(

، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري ، مرجع سابق 24/05/1998المؤرخة في في ) 16(التعلیمة رقم  3
 .23 - 21 ص،  )7.3.1(الفقرة 
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روریة التي من خلالها ـوتشمل هذه الوثیقة كل المعلومات الض :)T10(البطاقة العقاریة  -6
جموعة رقم م، رقم القسم المساحي، البلدیة( تعرف عن الطبیعة القانونیة للعقار المعني یتم ال

ویتبین من خلالها أن هذا العقار مملوك بسند ) ك أو الحائزلوهویة الما، المساحة، الملكیة
أو أنه حائز بسند   أن السند كافي للإثبات أم لا و معترف به  لكن سمي أو سند غیر رسمير 

  .مادیة من دون سند وتتوفر فیها شروط التقادم المكسب أم لا  حیازةیمارس أو 
 علیها تنتج عن عملیة التحقیق العقاري و یستندومعلوماتها ة ضروریة وهذه الوثیق

ترقیما مؤقتا  المحافظ العقاري فیما بعد في ترقیم العقارات إما ترقیما مؤقتا لمدة أربعة أشهر أو 
ما ترقیما نهائیا وذلك حسب نتیجة التحقیق الظاهرة في وثیقةسنتین لمدة  أنظر T10(1  ، )(وإ

    .)03الملحق رقم 
  

  
  

  بالبلدية إيداع  وثائق المسح: الفـرع الثاني
) 11(وتطبیقا لنص المادة ، نتهاء من إعداد الوثائق المساحیة لأجزاء الملكیة بعد الا  

المعدل والمتمم  25/03/1976المؤرخ في ) 76/62(الحادیة عشر من المرسوم التنفیذي 
یودع مخطط مسح الأراضي " المتضمن إعداد مسح الأراضي العام التي تنص على أنه 

نتهاء من الأشغال التقنیة طیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة بحیث والوثائق الملحقة به عند الا
  2..." یحق للمعنیین الإطلاع علیها 

بالبلدیة المعنیة ویسلمه رئیس ویقوم مدیر مسح الأراضي بالولایة بإیداع وثائق المسح 
وبالموازاة مع ذلك یقوم هذا الأخیر بتحریر ، م بذلك ستلااالمجلس الشعبي البلدي وصل 

محضر الإیداع یتم إعلانه للجمهور ویلصق بلوحة الإعلانات بالبلدیة والبلدیات المجاورة وفي 
الأماكن العامة حتى یتمكن المعنیون بالمسح من الإطلاع على هذه الوثائق والنظر فیما إذا 

أو أنها كانت موضوع مطالبة وتصریحات من ، لا  كانت حقوقهم قد مستها عملیة المسح أم
وعندها یمكنهم التقدم ، أو تداخل الحدود أو غیرها من الإشكالات طرف أشخاص آخرین 

بالإحتجاجات والإعتراضات عن عملیة التسجیل بشرط أن تكون في المدة القانونیة  الممنوحة 
ا ویمكن أن تمدد إلى أكثر من ذلك لعملیة الإیداع المحددة بمدة شهر من تاریخ الإعلان عنه

    .3لأن النص القانوني جاء بلفظ على الأقل شهر ما یعني أن إمكانیة تمدیدها متاحة
                                                             

 .159ص ، مرجع سابق ، نورة أورحمون  1

 .497ص، مرجع سابق،المتضمن إعداد مسح الراضي العام،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/62(المرسوم 2

 .74 ص، سابق مرجع،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 3
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المساحیة  عوان التقنیون المداومون بمقر البلدیة طیلة فترة الإیداع بفتح الوثائقویقوم الأ
عتراضات لإینها في سجل اوتوضیحها للمعنیین المتدخلین ویتلقون شكاویهم واحتجاجاتهم وتدو 

كما یمكن للمحتجین تقدیم شكاویهم واعتراضاتهم كتابیا ، الذي یفتح خصیصا لهذا الغرض
الحادیة عشرة ) 11(لرئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك تطبیقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

ر إما كتابة لمذكو اویمكن تقدیم الشكاوى ضمن الأجل "... السالفة الذكر التي تنص على 
موجودا بمقر المجلس  لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو شفویا إلى ممثل عن الإدارة الذي یكون

  .1"الشعبي البلدي في الأیام والساعات المعلن عنها للجمهور
ورقم  ة بالإحتجاجویجب أن تسجل الإعتراضات بدقة بتعیین رقم مجموعة الملكیة المعنی

المقدمة المثبتة هویته بالكامل والسندات وثائق معترض تمسك به القسم المساحي وفتح ملف لل
  .للملكیة أو الحیازة

 حتجاجاتعدد الا فیه ذكری هایحرر محضر نهائي بغلق الإیداعوعند نهایة فترة 
وغلق سجل عتراضات مع حصر جمیع الشكاوى المقدمة لرئیس المجلس الشعبي البلدي الاو 

  .الأشغال على لجنة المسح مستقبلا  جائیر لعرض نتومن ثم یبدأ التحض، الاعتراضات 
 المكونة لإقلیم قسام المساحیةوللإشارة فإنه لیس شرطا أن تتم عملیة الإیداع لكل الأ
وذلك حسب نص الفقرة ،  2البلدیة بل یتم إیداع الأقسام التي إنتهت الأشغال بها أولا بأول

یمكن أن یتم الإیداع المنصوص "على أنه  السالفة الذكر التي تنص) 11(الأخیرة من المادة 
  ة أقسام إذاـنتهاء من الأشغال التقنیة المتعلقة بقسم أو مجموععلیه في الفقرة السابقة عند الا

  ."كان القیام بعملیات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدیة یتطلب مدة تفوق السنة
  

  
  
  

  نجزةالم شغالالألدراسة  إجتماع لجنة المسح: لفـرع الثالثا
  

بعد انتهاء فترة الإیداع وضبط سجل الاعتراضات وترتیبها تنعقد لجنة مسح الأراضي       
      ن ـباقتراح من المدیر الولائي لمسح الأراضي وبدعوة من رئیسها وهو القاضي المعی البلدیة

یتسنى  على الأقل حتى ایوم) 15(لهذا الغرض وترسل الدعوات للمعنیین بالأمر مباشرة قبل 
لهم الإطلاع على وثائق المسح والشكاوى والإعتراضات التي تم تسجیلها في فترة الإیداع 

فإنه أما عملیا ، بالبلدیة لیكون الأعضاء في الصورة یوم الإجتماع هذا من الناحیة النظریة 

                                                             
 .497ص ،مرجع سابق،المتضمن إعداد مسح الراضي العام،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/62(مرسومال 1

 .82ص ،  مرجعنفس ال،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 2
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یتعرفون على نقاط جدول لا فإن أغلب الأعضاء واستقصاء حسب ما خلصنا إلیه من بحث 
باستثناء الأعضاء الفاعلین في اللجنة وهم ممثل أملاك  ،جلسة الإجتماع إلا في ل الأعما

المیداني لفرق المسح والعلاقة العملیة  ضمن العمل لدورهماالدولة والمحافظ العقاري ویرجع ذلك 
ولكون ممثل مدیریة أملاك الدولة یمثل جهة مالكة وهي ، ة مسح الأراضي یالتي تربطهما بمدیر 

بحكم العلاقة القبلیة  والمحافظ العقاري، تتواجد ملكیاتها في أغلب الأقسام المساحیة ) ةالدول(
 إیداعیتأسس عند إیداع السجل العقاري الذي س سیمسكلأنه  له مع مسح الأراضي  والبعدیة

  .بالمحافظة العقاریة لاحقا وثائق المسح 
 راضات وفحصها ومن ثمعتجتماع تسعى لجنة المسح لدراسة الشكاوى والاوخلال الا

حیث تعمل جاهدة على ، لهذا الغرض  استدعاؤهمإجراء محاولة الصلح بین الأطراف الذین یتم 
إقناع الأطراف المتنازعة على رسم الحدود فیما بینها للتوصل إلى صیغة نهائیة لوضع الحدود 

إذا لم یتم التوصل إلى أما ، فإذا أمكن ذلك یتم تعدیل الحدود على الوثائق المساحیة بعد ذلك ، 
الصلح فإن الحدود المأخوذة بمناسبة الأعمال المیدانیة تبقى هي الحدود المؤقتة على مخطط 

بذلك وتعلم اللجنة الأطراف بالأجل القانوني الذي  اوفي كل الأحوال یتم تحریر محضر ، المسح 
ؤرخ في لما 1)92/134(الرابعة عشرة من المرسوم التنفیذي ) 14(حددته المادة 

لإتفاق على لأشهر  بمدة ثلاثةالمحدد ) 76/62(المعدل والمتمم للمرسوم  07/04/19922
وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الإداریة ، حدودهم أو رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة

  .3لحل نزاعات أشغال المسح
الناتجة عن وللتوضیح أكثر فإن الجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات 

  :تختلف باختلاف أطراف النزاع أشغال مسح الأراضي العام 
فإذا كان أطراف النزاع من الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص فإن الجهة القضائیة 

  .المختصة بالفصل في المنازعة الناتجة عن أشغال المسح هي جهة القضاء العادي

                                                             
المتضمن إعداد مسح الأراضي ،)76/62(المرسوم لالمتضمن تعدی، 07/04/1992المؤرخ في )92/134( المرسوم التنفیذي 1

 .774ص ، مرجع سابق، العام

المتضمن إعداد مسح ،)76/62(المرسوم المتضمن تعدیل، 07/04/1992المؤرخ في ) 92/134(المرسوم التنفیذي  2
 .نفس الصفحة، نفس المرجع ،الأراضي العام

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ة العقاریة في التشریع الجزائريالشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكی، محمد غلیسي طلحة 3
 .106ص ،  2014 -2013، الجزائر، جامعة محمد خیضر وبسكرة 
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العام فإن الجهة القضائیة المختصة  أما إذا كان أحد أطراف النزاع من أشخاص القانون
بالفصل في المنازعة الناتجة عن أشغال المسح هي جهة القضاء الإداري تطبیقا للمعیار 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ) 801(و) 800( تینالماد ت علیهنص الذيالعضوي 
ضمن  العلیا ونجد ذلك أیضا في إجتهاد المحكمة ، 23/02/20081المؤرخ في ) 08/09(

الفصل في " الذي أخذ بالمبدأ التالي 18/01/2006الصادر بتاریخ  )311862(القرار رقم 
دعوى وضع الحدود بین ملكیة خاصة وملكیة تابعة للدولة من إختصاص القضاء الإداري 

  2"ولیس القضاء العادي
ان مدة ومن خلال تفحص النصوص القانونیة نجد أن المشرع لم یحدد تاریخ بدایة سری

أو من تاریخ مصادقة  ؟فهل هي من تاریخ جلسة لجنة المسح، الثلاثة أشهر لرفع الدعوى 
من تاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة أو  ؟من تاریخ التبلیغالوالي عن محضر اللجنة أو 

قد  فإنه لا یمكن الإعتداد بها لأن المدة والثالث اریخ الأول والثانيو فبالنسبة للت،  ؟العقاریة
ونحن نعلم أن رافع الدعوى ملزم من الناحیة الشكلیة بقید اریخ وتاریخ الإیداع و الت هتطول بین هذ

لا كانت عرضة لرفضها شكلا من طرف الجهات القضائیة  دعواه بالمحافظة العقاریة وإ
مدة وفي حالة تأخر الإیداع عن  ةاریخ المذكور و فترضنا الإعتداد بأحد التاوبالتالي إذا المختصة 

 لعدلافي رفع الدعوى یسقط لفوات الأجل وهذا ما یتنافى وروح  حقالثلاثة أشهر فإن 
وثائق المسح بالمحافظة العقاریة أخذ بتاریخ إیداع ی اعملی هومن هذا المنطلق فإن،  والإنصاف

حیث ضمن الأجل المحدد  تفاق أو التقاضيللأطراف الال رفع الدعوى وهو ما یتیح أجلسریان 
وقام المحافظ العقاري بترقیم هم قید عرائضهم لأن السجل العقاري یكون قد مسك یمكن ل

الحادیة عشر ) 11(الثالثة من المادة ) 03(الفقرة حسب ستلامه وثائق المسح االعقارات فور 
ولكنه من الناحیة العملیة ، المعدل والمتمم 25/03/19763المؤرخ في  )76/63(المرسوم من 

تي توجه للأطراف تتضمن الأجل یسري من تاریخ جلسة لجنة المسح وهو ما نجد أن الرسائل ال
       .یفوت كثیرا من الوقت عن الطرف المعترض

من شرط المدة فإن المالك الحقیقي الذي یثبت حق الملكیة بسندات  واستثناءغیر أنه 
بمدة ویمكنه في  قاطعة الدلالة والذي لم یكن ظاهرا أثناء تنفیذ عملیات المسح لا یكون مقیدا

                                                             
 .76.75ص ، مرجع سابق ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، 25/02/2008المؤرخ في ) 08/09(القانون  1

 .397ص ،  2006لسنة ،   )01(: عددال، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 2

 .499ص، مرجع سابق، المتضمن تأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم ،25/03/1976في المؤرخ) 76/63(المرسوم  3



 الإطار الإجرائي والتطبیق العملي لإعداد مسح الأراضي العام وكیفیة توافقه مع السجل العقاري :الفصل الثاني

 

 
92 

 

أي وقت أن یكشف عن حقوقه التي یمكن بموجبها تدارك الوضع دون أن یكون لادعائه تأثیر 
لأن حق الملكیة تحكمه  ،1على حقوق الغیر عدا الملاك أو الحائزین المجاورین له مباشرة

  ."ستعماللا یسقط بالتقادم أو عدم الابأن حق الملكیة " القاعدة القائلة 
 مـجتهاد القضائي الوارد ضمن قرار المحكمة العلیا تحت رقكرس في الاونجد ذلك م

حق الملكیة حق دائم لا :" الذي جاء بالمبدأ التالي  22/11/2000الصادر بتاریخ  )204939(
ستعمال أو بعدم المطالبة به، لا یمكن القضاء بسقوط الحقوق المیراثیة لمجرد یتقادم بعدم الا

  .2"ثلاثة وثلاثون سنة ) 33(عدم المطالبة بها مدة 
 التاسعة  من المرسوم السالف الذكر المتعلق بإعداد مسح) 09( بالرجوع لنص المادة

أنها قصرت  مهمتها في جمع كل الوثائق  نجد الأراضي العام التي عددت مهام لجنة المسح
  . لمسح بت في المنازعات الثائرة بمناسبة امن إتفاق المعنیین حول الحدود ، الالتثبت و 

العمل  ل دور مهم یمكن أن تقوم به اللجنة وهو مراقبةغفي فإن المشرع قد أیوحسب رأ
لهدف االمنجز من طرف فرق المسح ومدى مطابقته للوضعیة الحالیة للملكیات ومدى تحقق 

الذي من أجله وجدت عملیة المسح التي ینتظر منها تطهیر الوضعیة القانونیة للملكیة العقاریة، 
ذا ما تم إثارته فإن التحجج بعدم قانونیة وهذا  الدور لم نجد له صدى في الحیاة العملیة ، وإ

قانونیا في نص المادة المذكورة، ولهذا السبب نتجت عدة إشكالیات عدیدة  االمراقبة تجد لها سند
في الواقع منها على سبیل المثال، كثرة التسجیل لحساب المجهول والذي یغلب في  ظهرت

حیان على كل التسجیلات مما یوحى بأن عملیة التحري والتحقیق لم تكن فعالة بالحد بعض الأ
اللازم، وكان یمكن أن یتدخل المشرع وأن یعطي للجنة صلاحیة مراقبة الوثائق المساحیة ومن 

ة معینة لا یمكن تجاوزها لعدد بسنحدد تثم إثارة هذه الإشكالات ومراجعتها في أوانها وأن 
  .حساب المجهول بالمقارنة مع عدد أجزاء الملكیة فيتسجیلات ال

  
 

       وثائق بالمحافظة العقاريةالإيداع و عملية المسح  ءهاتإن: الفـرع الرابع

 تختتم لجنة مسح الأراضي أعمالها بمحضر جلسة یتم المصادقة علیه من طرف والي  
  لات وعندها ــــــــعدیات وتــــــــمن ملاحظفیه ق المسح حسب ما ورد ــــــتصحیح وثائحیث یتم الولایة 

                                                             
 .234 ص،  مرجع سابق، فتحي ویس 1

الملكیة ، سنقلا عن جمال سای، 233ص ،  2004لسنة  ،الجزء الثاني، عدد خاص، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 2
 .337ص ، مرجع سابق، العقاریة في الاجتهاد القضائي الجزائري
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  ثلاث نسخ رسمیة ترسل إحداها إلى البلدیة المعنیة لإعلام الجمهور بها تحت  تكون معدة في
مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي ، وتحتفظ مدیریة مسح الأراضي بنسخه وتكون في 

في هذا اء العقاریین وغیرهم ممن یطلبون معلومات خبر متناول أعوان مسح الأراضي وال
المختصة إقلیمیا الأصلیة بالمحافظة العقاریة ها تنسخفي المسح وتودع وثائق ، صوصالخ

أیام من تاریخ ) 08(وثائق في ظرف ال 1ستلاماحیث یقوم المحافظ العقاري بتحریر محضر 
في الجرائد الیومیة الوطنیة وعن طریق الإرسال ویكون هذا المحضر محل إشهار واسع  الإیداع

نیة كمدیریة الحفظ العقاري ومدیریة أملاك الدولة ومفتشیة أملاك الدولة إلى الإدارات المع
المختصة إقلیمیا ومدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف وغیرها ویعلن كذلك عن طریق اللصق بمقر 

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري یقوم بفحص الوثائق ، البلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة
التنظیمیة بحیث یمكنه  ل الوثائق ومن حیث مطابقة عمل المسح للنصوصكتماامن حیث 

  :رفض الإیداع في الحالات التالیة
 إذا لاحظ أن عملیة المسح لم تشمل كل أجزاء القسم المساحي. 
  من الملكیات %60إذا لاحظ أن نسبة التسجیل لحساب المجهول مرتفعة بنسبة تفوق 

ولقد جاء ، 2أو البلدیة في حالة إیداع كل أقسام البلدیة لموجودة على مستوى القسم المساحيا
هذین السببین لرفض المحافظ العقاري إستلام وثائق المسح التي " ك الطاهریبر " الأستاذذكر 

غیر أن هذین السببین یؤدیان إلى إعادة ، یلاحظها من خلال فحص الوثائق بمناسبة الإیداع 
ن ینبغي أن یلاحظهما أعضاء لجنة المسح عند وهو ما كا، فتح أشغال المسح من جدید 

وهذا ، ومن ثم التحفظ علیها ورفضها في حینها ، الجلسة المنعقدة بمناسبة دراسة النزاعات 
 .لیه سلفاالطرح یتقاطع مع رأینا في مهام لجنة المسح المنوه إ

  د ویمكن للمحافظ العقاري أن یرفض الإیداع لغرض تصحیح الأخطاء المادیة التي ق
  .تشوب وثائق المسح

السجل  وثائق المسح یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات وتبدأ مرحلة تأسیس وباستلام
   . كاملا مع مسح الأراضي إذ یستلزم التوافق بینهما دائما ارتباطایرتبط العقاري الذي 

  

  
  

                                                             
 .499ص، مرجع سابق، المتضمن تأسیس السجل العقاري ،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم  1

 .63ص ،  2013، الجزائر ، عین ملیلة ، دار الهدى ، المركز القانوني للمحافظ العقاري ، الطاهر بریك 2
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  الثاني لمبحـثا

 نتائج مسك السجل العقاري وكيفية توافقه مع مسح الأراضي 
  

عندما یقوم المحافظ العقاري بإستلام وثائق المسح بصفة رسمیة من خلال إمضائه 
علام الجمهور بذلك كما تقدم شرحه، هنا تبدأ عملیة تأسیس السجل العقاري الامحضر  ستلام وإ

لأن الإجراء الأول الناتج عن إعداد مسح ، على مستوى إقلیم البلدیة الممسوحة أو جزء منها
المؤرخ في  )76/63(من المرسوم  88المسبق بناء على المادة  عفى من الشهرالأراضي العام م

بمناسبة الإجراء التي ترتبط بمسك السجل العقاري الفوریة ، ومن أهم النتائج  25/03/1976
  :وهي  الأول
التوقیف الرسمي لإجراءات إیداع المحررات الناقلة أو المصرحة أو المعدلة أو الكاشفة  -
ود باختلافهم والتي تكون معدة في إطار الشهر الشخصي إذ یتوجب ـالعقحرروا یودعها مالتي 

حافظة مأن تحرر من جدید بما یتوافق مع بطاقات الشهر العیني الذي مسك على مستوى ال
  . العقاریة

المتضمن ) 76/63(من المرسوم ) 11(رة الثانیة من المادة قرات إذ بالرجوع للفترقیم العقا -
یعتبر الترقیم قد تم من یوم "التي تنص على ما یلي المعدل والمتمم  عقاريتأسیس السجل ال

  .وهو ما سنتناوله في المطلب الأول، 1"الإمضاء على محضر تسلیم وثائق مسح الأراضي
وبما أن أحد أهداف الشهر العیني هو إعطاء معلومات دقیقة وقاطعة لحق الملكیة 

لتوافق الدائم بین مسح الأراضي والسجل العقاري  ومواكبة كل التغییرات فإن هذا یستوجب ا
نتقال الملكیة أو تغیر في تعیین العقارات وذلك لضمان إنجاح عملیة الشهر الاسیما في حالة 

  .وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني،  العیني
 ولا تخلو عملیة إعداد مسح الأراضي العام حتى بعد إیداعها بالمحافظة العقاریة من      

نتائج سلبیة مختلفة ومثالها الأخطاء المادیة الناتجة عن القیاسات و إشكالات وضع الحدود، 
بالإضافة إلى مشكلة حساب المجهول ، هذا ما سنحاول التطرق إلى كیفیة معالجتها في 

  .  المطلب الثالث 
  

  
  
  

  

  
                                                             

 .499ص، مرجع سابق، المتضمن تأسیس السجل العقاري ،المعدل والمتمم ،25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم 1
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  الأول المطلب

 ترقيم العقارات وتسليم الدفتر العقاري

المتضمن  12/11/19751المؤرخ في ) 75/74(من الأمر  )12(حسب نص المادة   
إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري التي تعرف السجل العقاري بأنه مجموعة 

 هعرفوقد ، البطاقات العقاریة التي تبین الحالة القانونیة للعقارات التي تمسك في كل بلدیة
مجموعة الصحائف التي  بأنهن السجل العیني من قانو الأولى ) 01(بالمادة  المشرع المصري

تبین أوصاف كل عقار وتبین حالته القانونیة وتنص على الحقوق المترتبة له وعلیه وتبین 
  .2المعاملات والتعدیلات المتعلقة به

 ، ستلام وثائق المسحایعتبر ترقیم العقارات أثرا فوریا لعملیة سلفا فإنه كما أشرنا و   
المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم ) 14(إلى ) 12(مواد من وبالرجوع لنصوص ال

ثنین ترقیم افإننا نجد أن الترقیم یأخذ شكلین  ،المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976
   .سنأتي على تفصیله فیما یلي ما نهائي وترقیم مؤقت وهو 

  
  

  الترقيم النهائي : رع الأولـالف
الثانیة عشر من المرسوم ) 12(لقانوني في نص المادة أساسه ا یجد الترقیم النهائي        

یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكیها " التي تنص على أنه ) 76/63(
كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول به لإثبات حق  سندات أو عقود أو

    :الترقیم النهائي ونتیجته فیما یلي وسنأتي على تفصیل أسباب الاستفادة من، 3"الملكیة
   أسباب الترقيم النهائي/ أولا

لاستخلاص وضعیة العقار المفترض فیها  )10T(یعتمد المحافظ العقاري على وثیقة المسح 
 في الحالات م نهائيـأنها تتوافق والوضعیة الحقیقیة للعقار ، ومنه یكون العقار محل ترقی

  :التالیة
 

                                                             
،  مرجع سابق ،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،12/11/1975المؤرخ في) 75/74(الأمر  1

 .1207 ص
 ،مصر، المنصورة، دار الفكر والقانون، 2014طبعة ، القانونیة للتسجیل العقاري الآثار ،علي بن عزان بن علي الهشامي  2

 .15 ص
 .499ص، مرجع سابق ،المتضمن تأسیس السجل العقاري،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(المرسوم  3
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 . سنداتها یحوز أصحابعقارات  -
علیها حیازة تتوفر فیها كل الشروط  ونمارسم یسندات لكنه لا یحوز أصحابهاعقارات  -

من القانون ) 827(و) 828(القانونیة التي تسمح بالتقادم المكسب حسب نص المادتین 
  .1المدني

) T10(ویرقم العقار ترقیما نهائیا عندما تكون نتیجة التحقیق العقاري المذكورة بوثیقة 
   :أن صاحب العقار یحوز سندا من السندات التالیة لخاصة به قد خلصت إلىا
 

 هي السندات المحررة من طرف موظف أو ضابط عمومي أو :السندات الرسمیة المشهرة  - 1
 07/02شخص مكلف بخدمة عامة ومثالها عقود الشهرة وسندات الملكیة في إطار القانون 

للعقار  اقیقد اتعیین التي لم تتضمن الأخرى باستثناء العقود المشهرةوكل العقود الرسمیة المشهرة 
حسب التحقیق وتكون محل ترقیم مؤقت  نلأن هذه الحالة تكو من حیث المساحة والحدود 

  .) T10(وثیقة النتیجة على 
  

  

وهي المحررات الرسمیة التي لم یتم شهرها ومع ذلك یعتمد  :مشهرةالالسندات الرسمیة غیر  - 2
المحرر قبل صدور الأمر  عقد القسمةب یها في إثبات الحقوق مثل العقود التوثیقیة المتعلقةعل
فهي الذي أكد على وجوب الشهر باعتبار أن الشهر كان اختیاریا فیما سبق وبالتالي ) 75/74(

وتعتبر الأوراق التي یحررها القاضي ، 2سند رسمي بموجبه یتم ترقیم العقار ترقیما نهائیا
في إطار أحكام  3ي أوراق تكتسي طابع الرسمیة مثلها مثل أي وثیقة یحررها أي موثقالشرع

 المؤرخ في)  88/27(قانون التوثیق الأول المنوه إلیه الملغى بالقانون الثاني رقم 
  .المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق من جدید 12/07/19884

المؤرخ في ) 40097(تحت رقم  وفي هذا الشأن صدر قرار المحكمة العلیا  
من المستقر علیه فقها وقضاء أن العقود التي "الذي أكد على المبدأ التالي  03/06/1989

ـــــیحررها القضاة الشرعیون تكتسي نفس طابع الرسمیة الذي تكتسیه العقود المحررة من ط ــ ــــ ــــ   رف ــ

                                                             
 .64ص ، مرجع سابق ، الطاهر بریك 1
 .130ص ، مرجع سابق ،  لیلى لبیض 2

 .41ص ،  011، الجزائر، دار هومة، الطبعة الثانیة، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، ونيمجید خلف 3

المؤرخة ، ) 28(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتضمن تنظیم التوثیق ،  12/07/1988المؤرخ في ) 88/27(القانون 4
 .1038 -103 ص،  13/07/1988في 
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      .1"ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه لخرق القانون غیر مؤسس، الأعوان العمومیین

النهائي  بمناسبة الترقیمسندات رسمیة یعتمد علیها  الأحكام القضائیة هي :الأحكام القضائیة - 3
حائزة لقوة هذه الأحكام  تكونتعیینا دقیقا وأن  معینةویشترط أن تكون الحقوق العینیة العقاریة 

عتماد الاهذه الشروط لا یمكن  يلا یستوف أو قرار قضائي كل حكمو ،  فیه المقضي الشيء
نما علیه في    . 2یكون العقار محل ترقیم مؤقتالترقیم النهائي وإ

في  غیر أنه، هذه هي السندات الرسمیة التي بموجبها یتم ترقیم العقار ترقیما نهائیا 
حالة ما إذا خلصت نتیجة التحقیق إلى أن صاحب العقار لا یحوز سندا ولكنه یمارس حیازة 

  .إن هذا العقار كذلك یرقم ترقیما نهائیاقانونیة استوفت جمیع شروطها ف
شهر أویكون الترقیم نهائیا كذلك بالنسبة للعقارات التي رقمت أولا ترقیما مؤقتا لمدة أربعة 

  ود اعتراضات وذلك ـوفت هذه المدة دون وجـالة وتكون قد استـأو سنتین حسب الح
 المتضمن 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم ) 14(و) 13(طبیقا للمادتین ت

  .3تأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم
  

   الدفتر العقاري كنتيجة للترقيم النهائي/ ثانيا
على الترقیم النهائي للعقار یسلم للمالك الدفتر العقاري الذي یعتبر سندا إداریا  بناء  

مؤرخ في ال) 75/74(من الأمر ) 18(ة بناء على المادة قانونیا مثبتا للملكیة العقاری
 یقـدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر" التي تنص على أنه  12/11/19754

) 19(كما أن المادة ، ..." عقاري تنسخ فیه البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاریة 
في  الإشهارتسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت " من نفس الأمر تنص على أنه 

  ".لسجل العقاري في الدفتر العقاري الذي یشكل سند ملكیة ا
یتم تسلیم الدفتر " ونجد أن القضاء دعم ذلك أیضا من خلال النص على المبدأ التالي   

على  بالاعتمادالتحقیق والإجراءات قانونا ولیس  استكمالالعقاري بإعتباره سندا للملكیة بعد 

                                                             
شهر التصرفات العقاریة في ،نقلا عن مجید خلفوني،  119ص ، 1992لسنة ، )01(العدد ، حكمة العلیاالمجلة القضائیة للم 1

 .42ص ، سابق مرجع، التشریع الجزائري

 .117ص  ، مرجع سابق، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،مجید خلفوني  2
 .499ص، مرجع سابق،تضمن تأسیس السجل العقاريالم ،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم  3
مرجع سابق،  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ،12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(الأمر  4

 .1207ص
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 21/04/2004المؤرخ في  1)259635(ار رقم ، هذا المبدأ ورد بالقر "مجرد تصریحات 
  . الصادر عن المحكمة العلیا

الصادر عن المحكمة العلیا  2 21/04/2004المؤرخ في )259635(القرار رقم وكذلك   
ا للمادة " المبدأ التالي بجاء  من الأمر  )19(یؤسس الدفتر العقاري على أساس سند الملكیة طبقً

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام بعد استكمال  12/11/1974المؤرخ في )75/74(
 ي باعتماد القضاة علىعالإجراءات والشكلیات والآجال مما یجعله یكتسب القوة الثبوتیة فالن

  ".التصریحات دون جدوى
ویكون الدفتر العقاري في نسخة أصلیة ورسمیة مطابقة للنموذج المعد من طرف وزارة 

، المتضمن تحدید الدفتر العقاري 27/05/19763ي المؤرخ في المالیة الملحق بالقرار الوزار 
والدفتر العقاري هو سند مثبت للملكیة وهو الناطق الطبیعي للوضعیة القانونیة للعقار یستمد 

، یسلمه المحافظ العقاري للمالك 4قوته من وثائق المسح وینشأ إستنادا إلى البطاقات العقاریة
ویطلق علیه البعض ، وحید المثبت للملكیة في إطار الشهر العیني إثباتا لحقوقه ویعتبر السند ال

بأنه الحالة المدنیة الصحیحة للملكیة العقاریة ینتج بإتباع إجراءات قانونیة صحیحة وهذا لتأمین 
    . 5معلومات دقیقة عن العقار

ة والدفتر العقاري الذي یكون تتویجا للترقیم النهائي یستمد قوته أیضا من نص الماد  
المتضمن تأسیس  25/03/19766المؤرخ في ) 76/63(السادسة عشر من المرسوم ) 16(

لا یمكن إعادة النظر في الحقوق " السجل العقاري المعدل والمتمم حیث نصت على ما یلي 
من هذا الفصل ) 14(و) 13(و) 12(لناتجة عن الترقیم النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد ا

  .7" إلا عن طریق القضاء

                                                             
 .257ص ،  2010المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، عدد خاص ، الجزء الثالث ، لسنة  1
 .334 ص،  2005لسنة ،  )01(العدد ، العلیا  للمحكمةالمجلة القضائیة  2
المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري ، الصادر بالجریدة  ،27/05/1976القرار الصادر عن وزیر المالیة المؤرخ في  3

 .376، ص  09/03/1976، المؤرخة في  )20( الرسمیة ، العدد

 .113ص ،  مرجع سابق، ينظام الشهر العقاري في القانون الجزائر  ،مجید خلفوني  4

 . 125 ص مرجع سابق ،،  في التشریع الجزائري  دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة ،ریم مراحي 5
 .500 ص، مرجع سابق ،المتضمن تأسیس السجل العقاري،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم  6
تأسیس السجل ضمن المت ،)76/63(المتضمن تعدیل المرسوم  ،19/05/1993في  المؤرخ) 93/123(المرسوم التنفیذي  7

 .16ص ، مرجع سابق،  العقاري
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ولقد سایر القضاء هذا المنحى القانوني إذ نجد ذلك في القـرار القضائي رقـم          
" الصادر عن المحكمة العلیا الذي إعتمد المبدأ التالي  23/02/2005المؤرخ في ) 282811(

لا یجوز إعادة النظر والمنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي للعقارات المجسدة في 
  . 1"لدفتر العقاري إلا قضائیاا

 ةولم توضح النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تحكم الشهر العقاري الجهة القضائی
غیر أنه واعتبارا بأن الترقیم النهائي  یعتبر ، المختصة بالفصل في منازعات الدفتر العقاري 

حیث كرس المشرع ، قرار صادر عن الإدارة یتوج بحصول صاحب العقار على الدفتر العقاري
ختصاص النوعي للمحاكم الإداریة فهذه الجهة مختصة لإاالعمل بالمعیار العضوي عند تحدید 

في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو  للاستئنافدرجة بحكم قابل  لبالفصل في أو 
من القانون ) 800(البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها عملا بالمادة 

عمار بوضیاف على أنها  لأستاذویكون ذلك عن طریق دعوى الإلغاء التي عرفها ا، 2)08/09(
دعوى قضائیة ترفع أمام الجهات القضائیة المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع " 

  .3"طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا 
الصادر عن  14/07/2011ي المؤرخ ف) 666056(القرار القضائي رقموقد كرس 

لا یمكن إلغاء الدفتر العقاري أو مناقشة مضمونه إلا " عتمد المبدأ التالياالمحكمة العلیا الذي 
 .4"أمام القضاء الإداري

أنه لا یمكن الطعن في الدفتر العقاري بوثائق  اجتهاداتهوانتهى مجلس الدولة في آخر 
 27/02/2014المؤرخ في) 8147(رقم ن القرار تفتقر للحجیة وهو ما نستشفه م إثبات عرفیة

حیث أن المستأنف علیهم لا یملكون سند ملكیة رسمي یثبت أحقیتهم في " حیث إعتمد ما یلي، 
  ج بها ـهادة المحتـاري باسمهم وأن الشـم عقـالاستفادة من ترقی

                                                             
الإجتهاد الجزائري في ، سایس نقلا عن جمال، 233ص ، 2005لسنة ، ) 01(العدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 1

 . 487ص ،  2013،  الجزائر، المحمدیة ، ك منشورات كلی ،الطبعة الثانیة، الجزء الأول ، القضاء العقاري
ص ، الجزائر ،باش جراح، منشورات بغدادي، الطبعة الأولى، شرح قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، عبد الرحمان بربارة 2

483. 

المحمدیة ، یعجسور للنشر والتوز ، الطبعة الأولى، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عمار بوضیاف 3
 .48ص ، 2009،الجزائر 

الملكیة العقاریة في الإجتهاد ، نقلا عن جمال سایس، 184ص ، 2012لسنة ، )01(العدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 4
 . 737ص ،  2014، الجزائر، المحمدیة ، منشورات كلیك ، الطبعة الأولى ، الجزء الثاني ، القضائي الجزائري
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یة وعلیه والشهادة المسلمة من طرف البلدیة لیس لها حجیة قانون 05/09/1972والمؤرخة في 
فإن الحكم لم یصب فیما قضى به وعلیه قرر المجلس إلغائه والفصل من جدید برفض الدعوى 

  .1"لعدم التأسیس 
وفي حالة ظهور المالك الحقیقي الذي یحوز سندات لها حجیة نجد أن القرار رقم 

عن مجلس الدولة قد قرر تأیید الحكم المستأنف  27/11/2014الصادر بتاریخ  )87484(
ذي قضى بإبطال الدفتر العقاري الذي استفادت منه الدولة حیث أن المجلس خلص إلى أن ال

) 1908(الأرض محل النزاع یحوز المستأنف علیهم وثائق لها حجیة تعود إلى سنوات 
وبالتالي یكون ، وأن الأرض كانت وما زالت مستغلة من طرف المستأنف علیهم ) 1929(و

قضى به وعلیه القضاء بتأیید الحكم المستأنف القاضي بإبطال القرار المستأنف صائبا فیما 
  .2الدفتر العقاري الذي استفادت منه الدولة

غیر أنه وخروجا عن هذه القاعدة فإن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة أقرت التسویة 
الوقفي أو الإداریة للترقیمات النهائیة المسجلة لحساب الدولة والتي قد تعود للبلدیة أو للملك 

وذلك بالتكفل بعرائض المحتجین ، الخواص بموجب سندات رسمیة مشهرة أو سندات لها حجیة
  وردت هذه، إداریا وتجنب اللجوء للعدالة تفادیا للمنازعات التي هي في غنى عنها

  .06/06/20133المؤرخة في ) 5590(الأحكام في المذكرة رقم 
  

  ؤقت  ـم المـالترقي: الثانيرع ـالف

 المتضمنالمعدل والمتمم  4)76/63(المرسوم من  )14(و) 13(نص المادتین  حسب
وهو الترقیم  تأسیس السجل العقاري فإننا نجد أن المشرع نص على نوعین من الترقیم المؤقت

تعدیل المرسوم  ویجدر التذكیر بأنه قبل، المؤقت لمدة أربعة أشهر والترقیم المؤقت لمدة سنتین 
  : سنوات )05(الترقیم المؤقت هي كانت مدة ) 76/63(

  

  
  

                                                             
  .مرجع سابق ، الصادر عن مجلس الدولة ،  27/02/2014المؤرخ في ، )81745(م القرار رق 1
  .غیر منشور ، الصادر عن مجلس الدولة ،  27/11/2014المؤرخ في ، )87484(القرار رقم  2

، 189ص ،  2013لسنة  ،)مذكرات، منشورات  ،تعلیمات(مجموعة النصوص القانونیة  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 3
190. 

 .499ص ، مرجع سابق، المتضمن تأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم 4
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  أشهر  أربعة ) 04(الترقيم المؤقت لمدة  /أولا
ا لمدة "  المنوه إلیها سلفا على أنه) 13( ةمادتنص ال أشهر یجري  04یعتبر الترقیم مؤقتً

سریانها من یوم الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة 
مارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حیازة تسمح لهم باكتساب والذین ی

ا للأحكام القانونیة المعمول بها في هذا الجانب  ، الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقً
ُ بویص ا عند انقضاء المدة المحددة في الفترة السابقة فیما إذا لم ی علم المحافظ ح هذا الترقیم نهائیً
ري بأي اعتراض یتعلق بحق الملكیة أو فیما إذا سحبت أو رفضت الاعتراضات التي تكون العقا
  ... "   سُجلتقد 

  :ومنه فإن الحالات التي یكون فیها ترقیم العقارات ترقیما مؤقتا لمدة أربعة أشهر هي
 

عقود موثقة وأحكام إن العقارات التي یحوز أصحابها  :الحیازة الثابتة بسندات رسمیة  -1
لطبیعة خضع لعملیة الإشهار العقاري لوالتي لم ت )76/63(ضائیة معدة قبل صدور المرسوم ق

باكتساب  لهتسمح مشهرة حیازة  وكذلك الذي یحوز على شهادة، 1له في ذلك الوقتالاختیاریة 
المؤرخة في  )4618(لمذكرة رقم وهو ما وضحته ا، 2الملكیة عن طریق التقادم المكسب

درة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة والمتعلقة بالعقارات الواقعة في الصا 04/09/20043
  .المناطق الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول

 

أو لیست وهي التي تتضمن معلومات غیر دقیقة  :المشهرة وثیقیةتالوالمحررات  العقود -2
في  المذكورةي المساحة فكبیر رق افتطابق أو یكون هناك لا تعیین العقار وهذا كأن في فیة كا

تكون هذه العقود أن وثائق المسح أو  المیدان والمدونة في في وتلك المتحصل علیهاالعقد 
تتعلق بالتنازل عن حقوق میراثیة أو حقوق عقاریة غیر مقدرة وهي الحالات التي وضحتها 

لة والحفظ العقاري توصیات الدورة التكوینیة حول مهمة المحققین العقاریین التابعین لأملاك الدو 
  . ها حالات غیر دقیقةتوالتي اعتبر  2000سنة مارس  في شهر ضمن لجنة المسح

 

ة في المنازع توهي الأحكام التي فصل: التي لم تعین العقار تعیینا دقیقاالأحكام القضائیة  -3
 )15(ـ كون تاریخ الحكم قبل مرور لجنة المسح بیحق الملكیة و  لتعیین عقاریة دون أن تتطرقال

                                                             
  . 100 ص، مرجع سابق ، نورة أورحمون  1
  .125ص ، مرجع سابق ،  لیلى لبیض 2
 - 131 ص،  2004لسنة  ،)مذكرات  ،تعلیمات منشورات ( مجموعة النصوص القانونیة ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 3

140. 
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 قرینة على أن طالب الترقیم هو الحائزك وفي هذه الحالة یعتبرسنة أو أكثر خمسة عشرة 
  .1لهذا العقار لفعليا

 

یمكن الاعتماد في مسألة الترقیم المؤقت لمدة : إثبات الحیازة بسندات عرفیة ثابتة التاریخ  -4
هذه  لأن) 70/91(الأمر الثابتة التاریخ قبل صدور قانون التوثیق العرفیة أشهر على العقود 04

  .العقود تبیّن مدة الحیازة القانونیة للتقادم المكسب للعقار وهو ما فصلناه سلفا
  

یرقم ) T10(في هذه الحالات والتي تكون المعلومات المتعلقة بها مدونة لزوما في وثیقة 
دات یفترض بإحدى هذه السنلعقار لأشهر على أساس أن الحائز  )04(العقار ترقیما مؤقتا لمدة 

أربعة أنه تتوفر فیه شروط التقادم المكسب لكن المشرع أراد أن یبقي على هذه الفترة القصیرة 
أن  على الفرصة لمن أراد الاعتراض حفاظا على حقوق المالك الحقیقي إذا ظهر لتتاحأشهر 

  یسجل اعتراضه خلال الآجال القانونیة 
ویستفید  ایصبح نهائی ترقیم المؤقتال ولم یسجل أي اعتراض فان المدةانقضت  فإذا

 .عقاريالدفتر الصاحبه من 
  

  
  
  

  الترقيم المؤقت لمدة سنتين  / اانيث
المتضمن  25/03/19762المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم  )14(المادة تنص   

ا لمدة سنتین یجري سریانها تیعتبر الترقیم مؤق " أنهالمعدل والمتمم على تأسیس السجل العقاري 
اء من یوم إتمام هذا الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات إثبات ابتد

یصبح هذا و ، الملكیةحقوق  رأیه في تحدید يللمحافظ العقاري أن یبد كافیة وعندما لا یمكن
ا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة إلا إذا سمحت وقائع قانو  نیة الترقیم المؤقت نهائیً

السجل  للمحافظ العقاري بالتثبیت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العینیة الواجب شهرها في
  ...."العقاري ویكون قد اطلع علیها في غضون ذلك عن طریق أي شخص معني

  :سنتین هيومنه فإن الحالات التي یكون فیها ترقیم العقارات ترقیما مؤقتا لمدة   
  

  

 سند غیر كاف لإثباتالعقار الذي یحوز صاحبه  :لإثباتحیازة العقار بسند غیر كاف ل - 1
یتضمن  والتي قسمةالتبادل أو الالعقود العرفیة المتعلقة باقتناء حقوق عقاریة أو مثل الملكیة 

فحص  تاریخ ثابت بعد صدور قانون التوثیق والبعض الآخر یمكن أن یكشف بعد االبعض منه

                                                             
  .126ص ، مرجع سابق ،  لیلى لبیض 1
  .499ص ،مرجع سابق ،المتضمن تأسیس السجل العقاري ،المعدل والمتمم، 25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم 2
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 )4618( وضحت المذكرة رقموهو ما ، 1ریخ إعدادهاقرائن قویة تدل على تا لتبیّن وجود مدقق
  . 04/09/20042المؤرخة في

الحالة الأخیرة للحیازة وهي  سلفالقد عالجت المذكرة المشار إلیها  :حیازة العقار بغیر سند -2
التي تكون دون سند وأكدت على ضرورة بذل أقصى العنایة للتكفل بهذه الوضعیات التي یفتقر 

  .د یتعلق بحق الملكیة باعتباره حائزًا دون سندأصحابها لأي سن
البحث في مدى توفر الشروط القانونیة للحیازة إلى أحكام المادة  المذكرةهذه ولقد أحالت   

 قبلیمارس حیازة حقیقیة وفعلیة  العقارللتأكد من أن صاحب  3من القانون المدني )808(
تكون الحیازة بأعمال مادیة ظاهرة للعیان وبالتالي یجب أن  العقاراتتحدید عملیة شروع في ال

 الأرضیة أو زراعة الأرض الفلاحیة أو وضع سیاج على هذه القطعة للعقاركشغل حقیقي 
  .وغیرها من مظاهر الحیازة مع ضرورة توفر شروط الحیازة 

  

  الترقيم في حساب المجهول/ ثالثا
بأي تصریح بشأنها وضع المشرع حساب خاص بالعقارات المجهولة وهي التي لم یدل 

التي لم  في حالة العقارات الترقیم المؤقتو ، )00004(رقم أثناء عمل فرق المسح وأعطاها ال
 ثم الدولة دةـمؤقتا لفائ ترقیما ترقمیجب أن و ، أثناء مرور فرق المسحأصحابها  بها یطالب

وعدم  راضاتشریطة عدم تسجیل اعتیتحول هذا الترقیم إلى نهائیا بعد انتهاء مدة السنتین 
 نصتوهو ما ، جلالأ طالب بتسویة وضعیة عقاره خلال هذاالذي ی 4ظهور المالك الحقیقي

ویبدأ سریان مدة ، سلفا  المنوه إلیها 24/05/19985في المؤرخة) 16(رقم  لتعلیمةا علیه
  .الترقیم المؤقت من تاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة

) 14/10(من القانون ) 67(الشأن هو ما جاءت به المادة غیر أن الجدید في هذا   
التي تضمنت تعدیل أحكام  2015المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2014المؤرخ في 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ضمن المادة ) 75/74(الأمر 

                                                             
  . 110 ص، مرجع سابق،  نورة أورحمون  1 
 - 131 ص، 2004لسنة ، )مذكرات ، تعلیمات منشورات ( لقانونیة مجموعة النصوص ا ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

140. 
 .1042ص ، مرجع سابق، المتضمن القانون المدني  ،المعدل والمتمم ،26/09/1975المؤرخ في ) 75/58(الأمر  3
 .391 ص ،مرجع سابق ،لیلى زروقي  وعمر حمدي باشا  4
 .31 ص،مرجع سابق عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري، سیرالمتعلقة ب،24/05/1998المؤرخة في )16(التعلیمة  5
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به خلال عملیات مسح الأراضي  یرقم كل عقار لم یطالب" مكرر التي تنص على ما یلي  23
  .ترقیما نهائیا باسم الدولة

حتجاج مبرر بسند قانوني فإن المحافظ العقاري یكون مؤهلا في غضون في حالة ا  
من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة للقیام في غیاب  ءخمسة عشرة سنة ابتدا

ولة والتدقیق المعتاد وبناء على رأي لجنة تتكون أي نزاع وبعد تحقیق تقوم به مصالح أملاك الد
من ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة وأملاك الدولة 
ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة بترقیم الملك المطالب به باسم 

    1"مالكه
  

  ؤقت تسليم شهادة الترقيم الم/ رابعا
 في حالات الترقیم المؤقت یمكن لأصحاب الحقوق العقاریة أن یستخرجوا من المحافظة

فهذه الشهادة ، التي تشهد لهم بالحقوق على عقاراتهم الممسوحة العقاریة شهادة الترقیم المؤقت
 وتأخذ القوة القانونیة لشهادة الحیازة وهي عبارة 2تسلم بناء على تقدیم طلب للمحافظ العقاري

) 03/22(من القانون رقم ) 47(عن سند رسمي یثبت واقعة الحیازة وهذا ما أكدته المادة 
صاحب شهادة  وبالتالي یعتبر 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/20033المؤرخ في

  .الترقیم المؤقت في مركز واضع الید على العقار بسند
من التصرف المادي في العقار بعد وبالتالي فإن شهادة الترقیم المؤقت تمكن صاحبها 

كما ، الحصول على رخصة البناء وله أن یطلب رخصة التجزئة وفقا لقواعد التهیئة والتعمیر
جراءات  4تخوله أن یرهن العقار من أجل الحصول على قروض بنكیة وتمنح وفقا لشروط وإ

  .محددة یجب إتباعها
 لصاحبها صفة المالك الظاهر وذلكولقد اعتبر القضاء أن شهادة الترقیم المؤقت تعطي 

ــــــــالصادر عن المحكم 15/11/2006المؤرخ في  5)367715(بموجب القرار القضائي رقم  ــــ   ة ـــــ
                                                             

 )78(العدد ، الصادر بالجریدة الرسمیة ، 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  ،30/12/2014المؤرخ في ) 14/10(القانون  1
 .24ص ،  31/12/2014المؤرخة في ، 
 .72ص  ،مرجع سابق ،الطاهر بریك 2
 ،)83( الصادر بالجریدة الرسمیة عدد ،2004 المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003يالمؤرخ ف) 03/22(القانون 3

 .34 -03ص  ،29/12/2003المؤرخة في 
 .128ص  ،مرجع سابق ،لیلي لبیض 4
الملكیة العقاریة في ، نقلا عن جمال سایس، 413ص ، 2006لسنة ، ) 02(العدد ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا 5

 . 443،  2014، الجزائر، المحمدیة ، منشورات كلیك ، الطبعة الأولى ، الجزء الأول ، القضائي الجزائري الإجتهاد 



 الإطار الإجرائي والتطبیق العملي لإعداد مسح الأراضي العام وكیفیة توافقه مع السجل العقاري :الفصل الثاني

 

 
105 

 

، تعطي شهادة الترقیم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر" العلیا حیث إعتمد المبدأ التالي 
وة الإثباتیة طالما لم وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي الق، وبالتالي صفة التقاضي

  ".یطعن فیه قضائیا
وللإشارة فإن طلب الدفتر العقاري أو شهادة الترقیم المؤقت كانت تتم بناءا على تقدیم 

من ) 13(وذلك بموجب المادة ) PR 19(طلب للمحافظ العقاري في شكل نسختین من مستخرج 
من قانون المالیة لسنة  66إلا أن هذه المادة ألغیت مؤخرا بموجب المادة ) 75/74(الأمر 
سمه في مصفوفة المسح یتقدم مباشرة االسالف الذكر وبالتالي یصبح المالك المدرج  2015

  .1أو المستخرج المذكور يللمحافظ العقاري دون طلب كتاب
  

  

   الثاني لمطلبا

   السجل العقاريكيفية تحقيق التوافق بين مسح الأراضي و  

استمرار یستوجب توافقه مع مسح الأراضي لذلك فإنه إن مسك السجل العقاري وضبطه ب
بمجرد إیداع وثائق المسح في المحافظة العقاریة  تنشأ علاقة بین السجل العقاري ومسح 
الأراضي وهذا من أجل تأمین الموافقة والمطابقة الكاملة للوثائق التي تحتفظ بها المحافظة 

وحددت هذه العلاقة بموجب المواد من ، اضيالعقاریة بتلك التي تحتفظ بها مدیریة مسح الأر 
  المتضمن تأسیس السجل 25/03/1976المؤرخ في  2)76/63(من المرسوم ) 84(إلى ) 72(

  .العقاري المعدل والمتمم 
وهذه العلاقة تظل مستمرة لأن الطبیعة القانونیة للعقار تكون محل تغییر مستمر من 

 وذلك لضمان وحدة المعلومـات التي تتضمنها خلال التصرفات أو بسبب العوامل الطبیعیة ،
  .الوثائق التي تحتفظ بها كل من هاتین الهیئتین

 ق فإنه تستعمل استمارات تتخذ أشكالا مختلفةـل والتوافـومن أجل تحقیق هذا التكام
  :المحافظة العقاریة بمسح الأراضي والعكس وهو ما سنتناوله فیما یلي اتصالتستعمل في 

  
  

                                                             
 .24ص ،  مرجع سابق، 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  ،30/12/2014المؤرخ في ) 14/10(القانون  1

، 506ص ، مرجع سابق، س السجل العقاريالمتضمن تأسی ،المعدل والمتمم، 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(المرسوم  2
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   الوثائق التي تصدرها المحافظة العقارية إلى مديرية مسح الأراضي :لالفـرع الأو 

إلى مصلحة مسح الأراضي إبتداء من أول كل شهر حتى یوم المحافظ العقاري  یرسل
  : الوثائق التالیة ) PR11(من نموذج  إرسالالعاشر منه وبموجب جدول 

  ) PR4 bisأو  PR4(المستخرج من النموذج  / أولا
إشهارها إلا إذا الوضعیة القانونیة للعقار لا یمكن التعدیلات التي تطرأ على التصرفات و 
وهي مستخرج ملخص العقد التي تستخرج  مسبقا   )PR4 bis(أو  )PR4(كانت مرفقة بوثیقة 

من مدیریة مسح الأراضي ولا تكون محل إرجاع من المحافظة العقاریة إلى هذه الأخیرة إلا بعد 
طبقا لنص المادة ، من بالعقد أو القرار القضائي في مجموعة البطاقاتالمتضإشهار التصرف 

أنظر ( ، والمتممالمتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل  1)76/63(من المرسوم ) 72(
    .) 04الملحق رقم 

والهدف من ذلك معاینة التعدیلات التي طرأت على الوضعیة القانونیة للعقار لإعادة 
من خلال تغییر اسم المالك ورقم الحساب ، وكذا إعادة ترقیم مجموعة  ضبط الوثائق المساحیة

  .الملكیة في حالة تغییر الحدود 
لذلك فإن محرري العقود من موثقین ومدیري أملاك الدولة حینما یقومون بتحریر العقود 

 اموجز  االمختلفة ینبغي علیهم أن یقدموا للمحافظ العقاري بمناسبة إیداع الوثائق للإشهار ملخص
تحت  محرر على مستخرج ملخص العقد الممضي من طرف مدیر مسح الأراضي وذلكاللعقد ل

  .2طائلة رفض الإیداع
خاص بالمناطق الممسوحة ولونه وردي، ومستخرج ) PR4 bis(والمستخرج نموذج 

)PR4 ( خاص بالمناطق في طور المسح ولونه أبیض، ومؤخرا تم تغییر تسمیة)PR4 bis  (
التي تسلم من  ) CC4(ویتم طلب هذا المستخرج بواسطة استمارة من نوع ، ) CC4 bis(إلى 

وهي ملزمة بتسلیم المستخرج  ،) 05أنظر الملحق رقم (  ،طرف مدیریة مسح الأراضي كذلك
بعد تدوین كافة المعلومات الضروریة المتعلقة ، یوما على الأكثر 15خلال مدة أقصاها 

مساحة العقار وغیرها من المعلومات ، رقم مجموعة الملكیة، رقم القسم المساحي، بالبلدیة
یوم إبرام العقد أو  من ابتداء أشهر) 06(ویجب أن یقل تاریخ المستخرج عن ستة ، اللازمة

إیداع دفتر شروط ومن یوم ، ومن یوم التنبیه في حالة الحجز العقاري، إیداع الأحكام القضائیة
                                                             

 .507ص، سابق مرجع ،المتضمن تأسیس السجل العقاري،المعدل والمتمم، 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(المرسوم 1
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من المرسوم ) 77(ائلة رفض الإیداع طبقا لنص المادة وذلك تحت ط، العلنيالبیع بالمزاد 
 .1المتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم) 76/63(

ویمكن أن نمیز بین هذه الحالة وحالة ما إذا كان التصرف یرد على جزء من عقار ما 
تي تم یعني أنه یتضمن تغییر في الحدود، لذلك فإن كل تغییر لحدود الملكیة في البلدیات ال

والذي یتم إعداده ) CC1(وتتم بموجب محضر التحدید ، فیها إعداد مسح الأراضي العام فیها
عطاء الأرقام  قبل تحریر الوثیقة القانونیة التي من خلالها یتم تغییر الحدود من أجل التحقیق وإ

    .) 06أنظر الملحق رقم ( ، 2لقطع الملكیة الجدیدة 
  : الیة بالنسبة لهذه الحالة كما یليویتبع محرر العقد الخطوات الت

من طرف محرر العقد حسب ) PR4 bis(طلب مستخرج مسح الأراضي من نوع  -
الطریقة التي سبق ذكرها ، كما یتقدم بطلب أخر من أجل الحصول على مستخرج من مخطط 

ذلك أن مستخرج المخطط المساحي یعتبر ضروریا   )CC16(أو ) CC15(المسح في شكل 
ویقوم بذلك  مهندس خبیر ، التصرف القانوني سوف یترتب عنه تغییر في الحدودطالما أن 

 .01/02/19953المؤرخ في ) 95/08(الذي حددت مهامه بموجب الأمر  عقاري معتمد
بعد ذلك تقوم مصلحة مسح الأراضي بمراقبة وفحص وثیقة القیاس والتأكد من أن هذه 

، وبصفة خاصة الجزء المعدل الذي یجب أن  الوثیقة قد حررت حسب الشكل المطلوب قانونا
  یشتمل على العناصر الضروریة لنقل الحدود الجدیدة على المخطط المساحي ، وأن 

ى المساحات محددة بشكل دقیق وتخضع وثیقة القیاس لتأشیرة مصلحة مسح الأراضي وتعط
، ویصبح )PR 14(د وتقوم بتحریر محضر تغییر الحدو ، أرقام مؤقتة للوحدات العقاریة الجدیدة 

 .4بعد إشهار العقد المتضمن تغییر في مجموعة الملكیة اهذا الترقیم نهائی
 ویتم تسلیم وثیقة القیاس ومستخرج المسح إلى صاحب الطلب وهو محرر العقد بعد

  .إمضائها من طرف مدیر مسح الأراضي 
ـــــــر إلى مراجـــــــبعدها یقوم المحافظ العقاري بعملیة الإشهار ویشی ــــ   ار ضمن ـــــشهع هذا الإــــ

                                                             
 .507ص، مرجع سابق، المتضمن تأسیس السجل العقاري ،المعدل والمتمم ،25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم 1
 .497ص، نفس المرجع، المتضمن تأسیس السجل العقاري ،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في )76/63(المرسوم 2
العدد ، المتضمن مهنة المهندس الخبیر العقاري ،الصادر بالجریدة الرسمیة  ،01/02/1995المؤرخ في ) 95/08(الأمر  3
 .10 -05 ص ، 16/04/1995المؤرخة في ، ) 20(
 .35ص  ،مرجع سابق،المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،24/08/1998المؤرخة في) 16(التعلیمة  4
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ویرسلها إلى مدیریة مسح الأراضي التي ، 1الخانة المخصصة لذلك  في مستخرج ملخص العقد
تتولى نقل المعلومات الجدیدة للوثائق المساحیة وذلك بتغییر اسم المالك وأرقام  مجموعة 
 الملكیة، ورقم الحساب حتى تكون الوثائق المساحیة ذات مصداقیة ، تمكنها من معاینة مختلف

 . 2التغیرات التي تمس العقار الممسوح
  

  الجداول الوصفية للتقسيم / ثانيا

تجزئة العقار دون تغییر في الحدود كالمباني التي تخضع لنظام الملكیة عندما یتم 
سكن أو محل تجاري في ( ن التصرفات القانونیة على جزء من أجزاء العقار إالمشتركة ، ف

للتقسیم یتم إشهاره مسبقا بالمحافظة العقاریة قبل إعداد  یتم بناء على جدول وصفي) عمارة
  .العقد موضوع التصرف القانوني

والجدول الوصفي للتقسیم هو وثیقة تتضمن تقسیم العقار یبین فیه تعیین كل جزء 
عطائه رقم ووصفه وتحدید طبیعة إستعمال كل جزء وبهذا فإنه یكون لكل جزء رقم متسلسل  اوإ

ویتم التعرف على كل جزء من خلال رقمه وموقعه المحدد على ، المشتركة ونسبة من الملكیة 
  .3المخطط الذي یكون مرفقا بالعقد

نسخة منه مرفقة  بإرسالوبعد إشهار الجدول الوصفي للتقسیم یقوم المحافظ العقاري 
  .بالمخطط إلى مصلحة مسح الأراضي وذلك لإعلامها بالتقسیم الذي طرأ على العقار 

  
  

  

  )PR15(و ) PR14(والهدم أمحاضر تغيير الحدود  /  ثالثا

بمناسبة كل تغییر للحدود تقوم مدیریة مسح الأراضي بتحریر محضر تغییر الحدود 
)PR 14( ، هدم البنایات تحرر كذلك محضر تغییر طبیعة العقار وبمناسبة)15PR  ( تقوم و
بشهرها وتحتفظ بنسخة وترجع  في نسختین إلى المحافظة العقاریة لتقومهذه المحاضر  رسالبإ

هذه وعندها تقوم  4النسخة الثانیة مؤشر علیها بمراجع الإشهار إلى مدیریة مسح الأراضي
  .الجدیدة إلى وثائق المسح  الأخیرة بنقل المعلومات

                                                             
 .507ص ، المتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق،المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم  1
 .116ص ،مرجع سابق ، مسعود رویصات 2
 .505ص ، نفس المرجع المتضمن تأسیس السجل العقاري،، المعدل والمتمم، 25/03/1976المؤرخ في) 76/63(وم المرس 3
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كما یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ مدیریة مسح الأراضي بكل تغییر في البطاقات العقاریة   
لیات الإشهار التي تخص تغییر في الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة وذلك التي تنتج عن عم

 ). 07أنظر الملحق رقم ( ، ) PR12 (بموجب وثیقة 
  

  إلى المحافظة العقارية الوثائق التي تصدرها مديرية مسح الأراضي: الفـرع الثاني
یلات ي یتعلق بالتعدتال) PR14(تقوم مدیریة مسح الأراضي بتحریر المحاضر نموذج 

في ترقیم مجموعات الملكیة على إثر التغیرات التي تختص بإثباتها وترفق بمستخرج من مخطط 
تعلق بالتغیرات المرتبطة بالبناءات تي تال) PR15(والمحاضر نموذج ، المسح المطابق 

إلى المحافظة العقاریة في ویكون هذان المحضران في نسختین یتم إرسالهما ،  1الجدیدة والهدم
ما سنتناوله  هذا ) PR13(من كل شهر في جدول من النموذج  30إلى  25ة الممتدة من المد

  :فیما یلي
  

  ) PR14(المحاضر نمـوذج  /  أولا
 إثبات التغیرات في أرقام مجموعة الملكیة ، حیث أن مصلحة مسح محاضروهي 

انونیة للعقارات الأراضي لها صلاحیة معاینة التغیرات من كل نوع والتي لا تضر بالوضعیة الق
  .وذلك من أجل ضبط الوثائق المساحیة 

وتتم المعاینات التي تكون في غالبیتها بمناسبة تغییر حدود العقار نتیجة حوادث طبیعیة 
خارجة عن إرادة الأطراف بمعنى عدم وجود أي تصرف قانوني لذلك فإن إثباتها یكون من 

  .ات الملكیة التي تنتج عن هذا التغییرطرف مدیریة مسح الأراضي التي تقوم بترقیم مجموع
وبهذه المناسبة تقوم كذلك مدیریة مسح الأراضي برسم التغیرات على مخطط المسح  

بسلم مطابق للمخطط المساحي الذي یتضمن الوضعیة القدیمة لمجموعات ) CC20(نموذج 
، )PR14( نموذجالملكیة والوضعیة الجدیدة التي تمت معاینتها ویكون مرفقا وجوبا بمحاضر ال

   .) 08أنظر الملحق رقم ( ،2حیث تعلم به المحافظة العقاریة 
  : ویمكن حصر أهم هذه التغیرات التي تتمثل في

 .تغیر الحدود مابین البلدیات بموجب قرارات إداریة  -
 ...).،الانجرافالطمي ، (التغیر في القوام المادي للعقارات نتیجة حوادث طبیعیة  -

                                                             
  .376مرجع سابق، ص ،الدفتر العقاري المتضمن تحدید نموذج، 27/05/1976وزیر المالیة المؤرخ في قرار 1
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 .لكیة تجمع أجزاء الم -
 .بعض التعدیلات في الحدود الناتجة عن الأخطاء المادیة -

  

 ) PR15(المحاضر نموذج /  ثانيا
وفي هذه الحالة یتوجب على الملاك ، محاضر إثبات الهدم والبنایات الجدیدة وهي 

والتي تضر  1تمكین أعوان المسح من الدخول إلى أملاكهم لمعاینة التغیرات من كل نوع
  .ت وذلك من أجل ضبط الوثائق المساحیةبوضعیة العقارا

 هذه التغییرات تتعلق بالبناءات التي تم هدمها أو جزء منها والتي هي موضوع مسك
 .2بمناسبة الإجراء الأول  في البطاقات العقاریة

  : أهم هذه التغیرات في ویمكن حصر 
 وغیرها، عاتهدم مستود، التعدیل في وضعیة العقارات المبنیة، كإقامة بنایات جدیدة  -

 .ویكون تغییر في حدود مجموعة الملكیة
 .تغیر أنماط المزروعات فیما یخص العقارات غیر المبنیة  -
 . التغیر في إتجاه الطرقات وأرقامها التي تظهر على المخطط المساحي  -

ویتم إبراز كل هذه التعدیلات التي تمس العقار دون التأثیر على الترقیم المساحي من خلال 
الذي یظهر بكل وضوح المناطق التي مسها التغییر ) CC20(المنتظم من نموذج  المخطط

   .) 09أنظر الملحق رقم ( ،  )PR15(وذج مالذي یكون مرفوقا بالمحضر ن
یقوم المحافظ العقاري بتسجیلها في  )PR15(و) PR14(بمجرد استلام المحاضر و 

في الأرشیف مع باقي الوثائق المقدمة تسلسلیة لتسهیل ترتیبها  اسجل الإیداع ویعطیها أرقام
طبیعة  للإشهار وذلك بعد التأشیر علیها في السجل العقاري حیث تختلف هذه التأشیرات بحسب

العقاریة  البطاقات إعادة ترقیم وترتیب) PR14(المعلومات المقدمة ، إذ أنه تنتج عن محاضر 
ها تغییر محتویات وطبیعة فینتج عن )PR15(المتعلقة بمجموعات الملكیة ، أما محاضر 

  . 3العقار

                                                             
  .498ص، المتضمن تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق، المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/63( المرسوم 1
 .376، صمرجع سابق، المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري ،27/05/1976قرار وزیر المالیة المؤرخ في  2
  .36 ،مرجع سابق،المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،24/08/1998المؤرخة في) 16( التعلیمة رقم 3
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وبعد تأشیر هذه التغیرات في السجل العقاري یتم إرجاع النسخة الثانیة من هذه 
إلى مدیریة  مسح الأراضي متضمنة مراجع الإشهار والتي بموجبها تتم عملیة  المحاضر 

  .1المسك النهائي لوثائق مسح الأراضي
|  

  

  الثالث المطلب

 عن عملية مسح الأراضي وكيفية معالجتهاالإشكالات الناتجة 
    

عملیة مسك السجل العقاري بعد إیداعه بالمحافظة العقاریة  رافقإن أهم الإشكالات التي ت
والحدود المؤقتة والإعتراضات أثناء ، هي الأخطاء المادیة الناتجة عن أشغال مسح الأراضي 

م المؤقت وما یصاحبها من احتجاجات ومشكلة الترقی، المسح التي لم تستطع لجنة المسح حلها 
هذه الإشكالات یجد المحافظ العقاري نفسه طرفا ، وتصفیة حساب المجهول ، بعد الإیداع 

  ، أساسیا في معالجتها بصفته القائم على تأسیس السجل العقاري
  : هذا ما سنتناوله بالتفصیل فیما یلي

  

  خطاء الماديةتصحيح الأ: الفـرع الأول
شغال المیدانیة لعملیة المسح یقوم بها الأعوان التقنیون والمحققون العقاریون بما أن الأ    

وهم بشر وبالتالي فإن عملهم لا یتصف بالكمال مهما حاولوا واجتهدوا في تدقیق القیاسات 
فإنه قد ینتج عن هذه الأشغال أخطاء ، وتحدید الحدود ونقل المعلومات على الوثائق المساحیة 

كأخطاء رسم الحدود وأخذ القیاسات وحساب المساحة ونقل المعلومات من مادیة مختلفة 
  .السندات المقدمة من طرف أصحاب الحقوق وغیرها من الأخطاء المادیة

إن مثل هذه الأخطاء یمكن أن تخلف مستقبلا مشاكل للمالكین أثناء وبعد تسلیم الدفتر     
  وبالتالي یستعصي علیهم التصرف ، لعقاریة اري الذي یعد السند الوحید لإثبات الملكیة اـلعقا

  . 2في ملكیاتهم نتیجة الأخطاء المسجلة
 25/03/1976المؤرخ في ) 76/62(من المرسوم ) 21(وبالرجوع إل نص المادة     

المصلحة المكلفة " المعدل والمتمم التي تنص على أن إعداد مسح الأراضي العام المتضمن 
ة لمعاینة التغییرات من كل نوع التي لا تضر بالوضعیة بضبط مسح الأراضي لها الصلاحی

                                                             
  . 120ص ، مرجع سابق ، مسعـود رویصات 1

 .205ص ، مرجع سابق ،  نورة أورحمون  2
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حیث یستخلص ،  1"وذلك من أجل ضبط الوثائق التي هي مكلفة بمسكها، القانونیة للعقارات 
  .من هذا النص أن إمكانیة تصحیح الأخطاء متاحة من الناحیة القانونیة

 وجب عدة مذكرات نذكروقد عالجت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة هذه الأخطاء بم    
المتعلقة بكیفیة التعامل مع الفارق في  24/07/20042المؤرخة في ) 3883(منها المذكرة رقم 

من المساحة ) 1/20(المساحة المعاینة في مصفوفة المسح خاصة إذا تجاوز الفارق نسبة 
  .المذكورة في سند الملكیة الذي یدل على المساحة الحقیقیة

في العقد الجدید المعد للإشهار ) 1/20(لمساحة الذي یفوق نسبة فبالنسبة لفارق ا    
) 6713(حسب ما جاء في المذكرة رقم  3نتقال الملكیة یمكن إشهاره طبقا للقانونابمناسبة 

عن  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة والمتضمن الرد 06/09/2006المؤرخة في 
أن كل عقد جدید متعلق بعقار ما معد بمناسبة قسمة أو " نشغال ورثة بن طیب التي جاء فیها ا

یمكن إشهاره قانونا ) 1/20(بیع أو أي عملیة أخرى یكشف فرق في المساحة لا یتعدى نسبة 
  .4لدى المحافظة العقاریة

لتماس إلى اأما إذا تجاوز هذه النسبة فإنه لا بد من تسویة هذه الوضعیة وذلك بتقدیم     
مسح الراضي یتضمن طلب تصحیح خطأ مادي ویكون مرفوقا بالوثائق الثبوتیة المدیر الولائي ل

لتماس إلى المحافظ العقاري الذي یحوله إلى مصالح مسح الأراضي الدالة على ذلك أو یقدم الا
  .ثلاثة أیام من تاریخ تسجیله بالمحافظة العقاریة ) 03(خلال 

قوم بالمعاینة والتحقیق في مدى وفي كلا الحالتین یتوجب على مصالح المسح أن ت    
وفي حالة ثبوته یتم تصحیحه وتتولى إظهار التغییرات على وثائق المسح مثل ، صحة الخطأ

وتدون فیها وضعیة أجزاء الملكیة الجدیدة والقدیمة التي تغیرت  ) cc20(وثیقة القیاس نموذج 
یوما من تاریخ ) 15(في مدة ) PR14(ویتم إرسالها إلى المحافظ العقاري مرفقة بمحضر 

  . 5الطلب

                                                             
 .498ص، سابق مرجع،ح الأراضي العامإعداد مسالمتضمن ،والمتمم المعدل،25/03/1976المؤرخ في) 76/62(المرسوم 1
ص ، 2004 لسنة،  ) مذكرات، منشورات  ،تعلیمات (مجموعة النصوص القانونیة  ، ةـالمدیریة العامة للأملاك الوطنی 2

129 ،130. 
 .147ص ، مرجع سابق ،  عبد الغني بوزیتون  3
 ص،  2006  لسنة، )مذكرات ، لیمات منشورات تع( مجموعة النصوص القانونیة  ،ةـلاك الوطنیـالمدیریة العامة للأم 4

131- 140. 
 .119ص ، مرجع سابق ، مسعود رویصات 5
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كتشاف الخطأ المادي بعد أن أصبح الترقیم نهائیا وسلم اغیر أنه في حالة ما إذا تم     
 استصدار قرار الدفتر العقاري ففي هذه الحالة لم یبق لصاحب الحق إلا اللجوء للقضاء لا

، م القضاء المختص لأن الترقیم النهائي لا یجوز الطعن فیه إلا أما، بتصحیح الخطأ المادي 
من القانون ) 516(ختصاص للقضاء الإداري إستنادا لنص المادة وفي هذه الحالة ینعقد الا

  .25/02/20081المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في )  08/09(
عدم تطابق مضمون الدفتر العقاري میدانیا مع العقد الرسمي ینقص " وقد اعتبر القضاء     

المؤرخ في ) 448919(عتمده القرار رقم اوهو المبدأ الذي " جیته ویجعله قابلا للتعدیل ح
  .2الصادر عن المحكمة العلیا 23/04/2008

قد أقر  وعن تصحیح الأخطاء المادیة في القانون المقارن فإننا نجد أن القضاء اللبناني    
مع مضمون السندات والوثائق  تصحیح الأخطاء البسیطة فقط الناتجة عن عدم مطابقة القید

  .3ختصاص أمین السجل العقارياأما الأخطاء الأخرى فإنها لیست من ، المبرزة للحق
أن  30/11/1982صادر بتاریخ ) 48(قرار لمحكمة جبل لبنان تحت رقم  اعتبروقد     

طلب تعدیل مضمون خریطة مساحة یتم بموجب إقامة دعوى وتسجیلها في الصحیفة العینیة 
عتمد القرار على احیث ، مهلة سنتین من تاریخ إیداع الخریطة أمانة السجل العقاري  ضمن

المادة التاسعة من قانون الشهر التي تقضي بعدم إمكانیة تعدیل مضمون خریطة المساحة ولا 
   .4نقضاء سنتین من تاریخ الإیداعاإقامة أي دعوى بشأنها بعد 

  

  الحدود المؤقتــة : الفـرع الثاني
قد سبق وان أشرنا إلى أن لجنة المسح في حالة عدم تمكنها من التوفیق بین صاحب     

ثلاثة أشهر للإتفاق أو التقاضي بناء على ) 03(التسجیل والمعترض علیه فإنها تمنحهم مهلة 
المتضمن إعداد مسح  25/03/19765المؤرخ في ) 76/62(من المرسوم ) 14(المادة 

ویسري هذا الأجل من تاریخ إیداع وثائق المسح ، ل والمتمم  الأراضي العام العقاري المعد
  ، بالمحافظة العقاریة كما وضحنا ذلك أیضا 

                                                             
  .42  ص، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ،25/02/2008المؤرخ في ) 08/09(القانون  1
 .457ص ،  2014فیفیر ، الجزء الثاني ، 2014لسنة ، مجلة القضائیة للمحكمة العلیا ال 2
  .186ص، 2009، لبنان، صیدا، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، الجزء الثاني،الملكیة العقاریة، بدوي حنا باشا 3

  .170ص، 2009، لبنان، صیدا، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، الجزء الرابع،السجل العقاري، بدوي حنا باشا 4

 .497صمرجع سابق ،إعداد مسح الأراضي العامالمتضمن ،المعدل والمتمم،25/03/1976فيالمؤرخ ) 76/62(المرسوم 5
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ستلام وثائق المسح من طرف المحافظ العقاري یجد هذا الإشكال لا زال قائما وقد اوعند     
ف على ذلك ویتوجب علیه أن یعالجه بإجراءات الصلح في حالة ما إذا إتفق الأطرا، إلیه  انتقل

في الآجال المحددة  ویبلغ محضر الصلح إلى مدیریة مسح الأراضي لتقوم بتعدیل وثائق 
ویحصل تحدیث الوثائق والمعلومات بین مسح الأراضي ، الأطراف  اتفاقالمسح بناء على 
  .والسجل العقاري 

ى مؤقتة إلى أما إذا كان الأطراف قد سلكوا مسلك المنازعة القضائیة فإن هذه الحدود تبق    
  .حین الفصل فیها قضائیا

ختصاص القضائي للفصل في منازعات الحدود المؤقتة إلى جهة القضاء ویؤول الا    
  أما إذا كان أحد الأطراف من أشخاص، القانون الخاص  أشخاصالعادي إذا كان أطرافه من 

  . يختصاص ینعقد للقضاء الإداري إعمالا للمعیار العضو القانون العام فإن الا
  

  

  على الترقيم المؤقت الاعتراض: الفـرع الثالث
یقدم للمحافظ العقاري الذي یسجله في السجل الخاص الاعتراض على الترقیم المؤقت 

هذه  أتىوت،   1المفتوح لهذا الغرض بمناسبة إستلامه وثائق المسح وبدایة مسك السجل العقاري
یقي الذي یدعي بأن له حق على العقار غالب الأحیان من ظهور المالك الحق الإعتراضات في

العقار تم تسجیله ضمن إجراءات إعداد مسح الأراضي باسم الحائز  في حین أنمحل الترقیم 
لأن الحائز الظاهر یعتبر هو المالك ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك ونجد هذا المبدأ  الظاهر
ي القانون المصري الذي یعتبر ونجده كذلك ف، 2من القانون المدني) 823(في المادة  امكرس

المشرع  اعتبرهوكذالك ، یقوم الدلیل على العكس  ىمن كان حائزا للحق أعتبر صاحبه حت
  .3العراقي
من قبل الغیر الذي یدعي ملكیته  عتراضاو حتجاج اما یكون الترقیم المؤقت محل ندعو 

ـــــــفي إطار أحكم ـــــــــلعقار محل الترقیل ــــ   ق بتأسیس ــــــــالمتعل )76/63(من المرسوم  )15(المادة ام ـ
  
  

                                                             
فرع ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، إختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة ، سید علي زادي  1

 . 89ص ،  2014، تیزي وزو جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، المنازعة الإداریة 
 .1043ص ، مرجع سابق، المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم، 26/09/1975المؤرخ في ) 75/58(الأمر  2
، لبنان، بیروت ، منشورات الحلبي  الحقوقیة، الطبعة الأولى ، نظریة ترجیح السند الأفضل ، عبد الكریم صالح عبد الكریم 3

 .358 ص، 2014
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ل ـم المؤقت في السجـیبلغ كل احتجاج متعلق بالترقی"  التي تنص على أنهالسجل العقاري 
أعلاه بموجب رسالة  )14(و )13(العقاري الذي یثار خلال المدة المحددة في أحكام المادتین 

حتجاج طرف الخصم ویمكن أن یقید المعنیون هذا الا منموصى علیها إلى المحافظ العقاري 
تكون للمحافظ العقاري سلطة حیث ، في سجل یفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقاریة

ة في هذا المحضر ونتفاقات الأطراف المدلإوتكون  الصلحمصالحة الأطراف وتحریر محضر 
بین الأطراف عدیمة الجدوى یحرر  الصلحفي حالة ما إذا كانت محاولات و ، قوة الالزام الخاص

ي مهلة ستة عتكون للطرف المدو ، ویبلغه إلى الأطراف الصلحاري محضر عدم المحافظ العق
المحافظ العقاري لیقدم تحت طائلة رفض الدعوى  أشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من

  .1... "المختصة أمام الجهة القضائیة كل اعتراض
إجراء محاولة  لقانونخوله المحافظ العقاري ومن خلال نص المادة فإننا نلاحظ أن ا  

صاحب الترقیم والمعترض علیه وتكون في جلسة للصلح یحدد تاریخها المحافظ صلح بین ال
  :ومن خلال هذه الجلسة تكون إحدى النتیجتین ،العقاري ویبلغ الأطراف به 

  

  

  محاولة الصلح الناجحة/ أولا
 دون فیه الاتفاقی الصلح یحرر محضر همابینإذا استطاع المحافظ العقـاري أن یوفق   

وتكون له قوة  على الجمیع ثبوتیة ویكون حجةالوة ـقالالذي توصل إلیه ویتسم هذا المحضر ب
ومحضر الصلح ،  لزامیة وتشهر العناصر المستخلصة من هذا المحضر في السجل العقاريإ

ماد علیها لترقیم إلا إذا قدم أحد الأطراف وثائق وسندات قانونیة یمكن الاعتقیت او تلا یؤثر في 
وعلیه یبقى الترقیم محافظا على طابعه المؤقت إلى حین انتهاء  ،لترقیم النهائي لوتكون أساسا 

المؤرخ في  )76/63(من المرسوم  )14(و )13(الآجال المنصوص علیها في المادتین 
  .المتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم 25/03/19762

ذا أدت     یرسل كتغییر الحدود أو المساحةتغییر وثائق المسح رة ضرو نتائج الصلح إلى وإ
في الفقرة  وفقا لما جاءإلى مصلحة مسح الأراضي  الصلح المحافظ العقاري نسخة من محضر

  .المنوه إلیها سلفا 24/05/19983المؤرخة في ) 16(التعلیمة رقم من ) 2/3/1(
  
  

                                                             
  .499مرجع سابق ص ، المتضمن تأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم،25/03/1976المؤرخ في) 76/63(سوم المر  1
نفس ، مرجعنفس ال، المتضمن تأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم، 25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم 2

 .الصفحة
 . 11ص ، ات مسح الأراضي والترقیم العقاري،مرجع سابقعملی المتعلقة بسیر،24/05/1998المؤرخة في) 16(التعلیمة  3
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  محاولة الصلح الفاشلة/ ثانيا
 اي في التوفیق بین الطرفین فهنا كذلك علیه أن یحرر محضر فشل المحافظ العقار إذا   
أشهر  ستة) 06(یمنح المعترض أو المحتج مهلة بموجبه لمعنیین بالأمر و لیبلغه و صلح بعدم ال

قلیمیا  بمحضر عدم من تاریخ تبلیغه  ابتداءً المهلة ، تسري للجوء إلى القضاء المختص نوعیا وإ
أو بعد ، 1في حالة رفع الدعوى حین صدور حكم قضائي بشأنهیبقى الترقیم مؤقتا إلى و ، الصلح

   .مرور الأجل في حالة فوات المیعاد لأن المیعاد من النظام العام
القضاء العادي وهذا ما أكدت علیه المادة ویختص بالفصل في دعاوى الترقیم المؤقت 

اءات المدنیة انون الإجر المتضمن ق 25/02/20082المؤرخ في )08/09(من القانون  )516(
بالترقیم المؤقت  ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة "والإداریة التي نصت على ما یلي

  ....)في السجل العقاري ، القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص 
إقلیمیا هي المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار محل النزاع المختصة والجهة  
یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى "  نفس القانونمن  )518(نص المادة في  نجده وهذا ما

  ..."المحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
لقضاء لالقانون العام فان الاختصاص ینعقد من أشخاص شخص الأطراف أحد فإذا كان 

  .بمبدأ المعیار العضوي االإداري أخذ
الصادر  31/03/2014المؤرخ في ) 630(قرار القضائي رقم والحالة الأولى ندعمها بال

والذي مفاده تأیید الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء الترقیم المؤقت  3عن مجلس قضاء الوادي
حیث یستخلص من حیثیات القرار أن المدعین یحوزون على عقد بیع ، الممنوح للمستأنف علیه

وأن المدعین سجلوا العقار في إطار مسح الأراضي العام ، 1945یخه إلى سنة عرفي یعود تار 
وفي الأخیر قرر المجلس تأیید ،  2002بمجرد التصریحات واستظهار عقد عرفي محرر سنة 
طرفي النزاع من أشخاص القانون ( ، الحكم المستأنف الذي یقضي بإلغاء الترقیم المؤقت

  ).الخاص
والذي  24/07/2014المؤرخ في ) 86501(ا بالقرار القضائي رقم والحالة الثانیة ندعمه 

ببسكرة  الإداریةمفاده أن الدولة ممثلة في وزیر المالیة استأنف الحكم الصادر عن المحكمة 

                                                             
 .12ص، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،نفس المرجع،24/05/1998المؤرخة في) 16(التعلیمة  1
 .42 ص، مرجع سابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  25/02/2008المؤرخ في ) 08/09(القانون  2

 .غیر منشور،  31/03/2014بتاریخ ) 630/13(القرار القضائي الصادر عن مجلس قضاء الوادي تحت رقم  3
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أملاك الدولة عن الترقیم المؤقت الذي استفاد منه المستأنف  اعتراضوالذي یقضي بإلغاء 
ر أن المجلس خلص إلى أن الخبرة قد توصلت إلى حیث یستخلص من حیثیات القرا، ضدهم 

 أنهمو ) 1918(و) 1916(أن المستأنف ضدهم یحوزون على وثائق عرفیة تعود إلى سنوات 
وعلیه فقد قرر المجلس تأیید الحكم ، یمارسون حیازة مادیة من خلال الآثار التي أبرزها الخبیر 

أحد الأطراف من أشخاص ( لمؤقت على الترقیم ا الاعتراضالمستأنف والذي قضى بإلغاء 
  .1)القانون العام 

لم یقید المحافظ العقاري بأجل محدد لإجراء عملیة الصلح وأخیرا نشیر إلى أن المشرع 
ما یجعل مدة الترقیم المؤقت تطول وتخرج حتى عن الآجال المحددة ضمن وهو بین الأطراف 

لا سیما في حالة كثرة  ل العقاريوضعیة السج لىینعكس سلبا ع وهذا) 14(و) 13(المادتین 
   .من طرف المشرع وهو ما ینبغي تداركه، هذه الحالات

  
  

  تصفية حساب المجهول: الفـرع الرابع
حساب المجهولة هو حساب خاص بالعقارات التي لم یتقدم أصحابها بطلبات التسجیل     

المدیریة العامة ولعلاج هذه الحالات أصدرت ، عملیة المسح نتیجة لأسباب مختلفة اءنأث
   2:للأملاك الوطنیة عدة مذكرات وتعلیمات في هذا الشأن منها

العقارات  تسویةضمنة كیفیة تمال 03/05/2003المؤرخة في )2421(المذكرة رقم  -
  الواقعة في مناطق ممسوحة ومسجلة في حساب المجهول ـ حالة الملكیات التي یوجد بشأنها 

   . 3سندات مشهرة
ضمنة كیفیة تمالالمنوه إلیها سلفا  04/09/2004المؤرخة في )4618(المذكرة رقم  -

حیث أشارت على أن الطلب ، التسویة الإداریة لوضعیة العقارات المسجلة في حساب المجهول 
خاص لهذا  سجلایفتح  الذي الولائيحساب یقدم إلى مدیر الحفظ المتعلق بتطهیر هذا ال

   .ستلام الملفاالغرض مقابل تقدیم وصل 
التي یقع ورئیس البلدیة وبعد ذلك یقوم مدیر الحفظ العقاري بمراسلة مدیر أملاك الدولة   

لدولة أو افیما إذا كانت  رأیه حول الوضعیة القانونیة لهذا العقارمنهم كل یبدي ل فیها العقار

                                                             
 .غیر منشور،  24/07/2014بتاریخ ) 86501(تحت رقم  الدولةالقرار القضائي الصادر عن مجلس  1

 .148 ص ،مرجع سابق ،عبد الغني بوزیتون  2
 - 91ص ، 2003لسنة ،  ) مذكرات، منشورات ،تعلیمات (عة النصوص القانونیة مجمو  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 3

97. 
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قل إلى مسح الأراضي لتنتالملف إلى مدیریة یرسل ثم ، 1أم لالها حقوقا على هذا العقار البلدیة 
عداد    .وتعدیل وثائق المسح في حالة اللزومالعقاري  التحقیقوثیقة المیدان لتحدید المعالم وإ

 خمسة وأربعون یوما) 45(للرد وهي مدة  یةالإدار الجهات هذه منوحة لجال المالآحددت و 
وفي حالة ما إذا كانت ردود الجهات المعنیة إیجابیة وبعد ، من تاریخ طلب إبداء الرأي 

 رسالایقوم مدیر الحفظ العقاري ب، إجراءات إعداد وثائق المسح الخاصة بهذا العقار تكمالاس
  .الملف إلى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا لیتم ترقیم العقار باسم طالبه 

وقد ثار إشكال حول إمكانیة تسویة وضعیة حساب المجهول بعد إنتهاء مدة السنتین 
ن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تدخلت في هذا الخصوص للترقیم المؤقت حیث نجد أ

التي تضمنت الإستمرار في  22/10/20082المؤرخة في ) 9642(وأصدرت التعلیمة رقم 
تسویة وضعیة العقارات التي یحوز أصحابها على سندات رسمیة أو سندات لها الحجیة فقط 

 ك الحالات الأخرى التي یسري علیهاوذلك مهما كان تاریخ إیداع وثائق المسح مستثنیة بذل
  .الترقیم النهائي لفائدة الدولة

 31/12/2014المؤرخ في ) 14/10(من القانون ) 67(وللإشارة فإن أحكام المادة   
یرقم كل عقار لم یطالب  المنوه إلیه سلفا نصت على أن 2015المتضمن قانون المالیة لسنة 

  .ائیا باسم الدولةبه خلال عملیات مسح الأراضي ترقیما نه
مبرر بسند قانوني فإن المحافظ العقاري یكون مؤهلا في غضون  احتجاجوفي حالة   

من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة للقیام في غیاب  خمسة عشرة سنة ابتداء
جنة تتكون على رأي ل ك الدولة والتدقیق المعتاد وبناءأي نزاع وبعد تحقیق تقوم به مصالح أملا

من ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة وأملاك الدولة 
ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة بترقیم الملك المطالب به باسم 

  .3"مالكه

                                                             
( ، منتدى تنمیة المهارات والتكوین في الحقوق والعلوم الإداریة ،ملتقى الموظف الجزائري  ،منشور كل ما یتعلق بالعقار  1

wwwmauwaraf.dz.com.( 
 - 165 ص، 2008لسنة ، )مذكرات ، منشورات  ،تعلیمات( القانونیة مجموعة النصوص  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2

166. 
 .24ص ، مرجع سابق، 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  ،30/12/2014المؤرخ في ) 14/10(القانون  3
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بین كیفیة إن هذا النص الجدید لم ترد بشأنه نصوص تنظیمیة أو مذكرات إیضاحیة ت  
ة ـه حسب القراءة السطحیـوما یفهم من، تطبیقه لا سیما من حیث سریانه من حیث الزمان

  :البسیطة أنه
 .أسقط حساب المجهول جملة -
( لا یحوز أصحابها سندات قانونیة و ، لم یطالب بها أثناء أشغال المسح الأملاك التي  -

نهائیا باسم الدولة ولا یبقى لأصاحبها  فإنها ترقم ترقیما) رسمیة مشهرة أو سندات لها حجیة 
المؤرخ في  )76/63(من المرسوم  )16(المادة  سوى اللجوء إلى القضاء حسب نص

 .المعدل والمتمم 25/03/19761
وحسب رأینا فإن هذا النص لا بد من أن تلیه نصوص تنظیمیة ومذكرات توضیحیة   

  :م قانونیة وتنظیمیة نراها كما یليلكیفیة تطبیقه لأنه بهذه القراءة  یتعارض مع أحكا
المتضمن تأسیس ) 76/63(من المرسوم التنفیذي ) 14(و) 13(إن نص المادتین  -

ونحن نعرف بأن الدولة في ، السجل العقاري لم تستثنیا الدولة من المدة القانونیة للترقیم المؤقت 
لعقاریة والشهر العقاري كما هذه الحالة لا تتمیز بامتیازات السلطة العامة فیما یخص الملكیة ا

أنه لا یوجد نص من غیر المادة الجدیدة یمیز الدولة عن بقیة الأشخاص الطبیعیین 
ومن جهة أخرى فإنه من الناحیة العملیة كیف یعقل أن تستفید ، هذا من جهة، والإعتباریین 

 ب بها ممثلولم یطالالدولة من الترقیم النهائي على الأملاك التي لم یطالب بها أي شخص و 
في حین تعامل الدولة بإجراءات الترقیم المؤقت بالنسبة للأملاك ، الدولة خلال أعمال المسح 

 . المسحأشغال التي تسجل لحسابها بصفة عادیة من خلال ممثلیها في 
 إن حساب المجهول معمول به في أغلب التشریعات المقارنة كما هو معمول به في -

إقراره  سح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري إلا أن النص علىالجزائر منذ بدایة إعداد م
 .المنوه إلیها سلفا) 16(كان بمجرد التعلیمة الوزاریة رقم 

كذالك یفتح هذا النص إشكال كیفیة التعامل مع العقارات المسجلة في حساب المجهول  -
ا وأن المنحى لاسیم، قبل صدور هذا النص الجدید وهل یسري علیها بأثر رجعي أم لا 

المستشف منه هو تطهیر الملكیة العقاریة بمجرد إعداد المسح وعدم تركها دون فعالیة من حیث 
ومن جهة أخرى أعطى قوة قانونیة للقرینة البسیطة التي ، كثرة التسجیل في حساب المجهول 

                                                             
 .500ص ،مرجع سابق،المتضمن تأسیس السجل العقاري،المعدل والمتمم، 25/03/1976المؤرخ في) 76/63(المرسوم  1
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رقمة ترقیما الم المجهولة  التي تعتبر الأملاك) 5.2.2(في فقرتها ) 16(جاءت بها المذكرة رقم 
 . مؤقتا لمدة سنتین ملك للدولة

المنوه  2015من قانون المالیة لسنة ) 67(وعلیه وفي حالة هذه القراءة لنص المادة   
) 14(و) 13(أن یتدخل مجددا لیعدل من أحكام المادتین  المشرعإلیها فإنه یتوجب على 

  .لحالات على الوجه الذي بیناهویعطي تمییز للدولة حیث تستفید من الترقیم النهائي في كل ا
وعلى التنظیم أیضا أن یتدخل أیضا لیحدد بدقة عدد الحسابات بحیث یلغي حساب   

وتوضیح كیفیة التعامل مع الحالات الكثیرة لهذا الحساب التي ، من جهة ) 00004(المجهول 
لغاء الأحكام التطبیقیة ، نتجت عن عملیات المسح قبل صدور هذا النص الجدید  التي وإ

  .المجهولالمسجلة في حساب  لأملاكوضعیة اجاءت بها التعلیمات المتواترة التي عالجت 
سیتم معالجتها في  فإنهبالنسبة لما سینتج عن عملیات المسح بعد صدور هذا النص أما   

سنة  عن طریق اللجنة المنصوص علیها بالفقرة الثانیة ) 15(غضون المدة الطویلة المحددة بـ
  .مادةمن هذه ال

 اغیر أنه بالرغم من المنحى الذي یرمي إلیه المشرع المنوه إلیه سلفا فإنه یحمل إجحاف  
في حق الملاك الذین لا یحوزون سندات قانونیة والذین سیتخلفون لأكثر من سبب عن  اكبیر 

في حین أنهم لو حضروا ، عملیة المسح  الذین سیثقلون حتما كاهل القضاء بقضایاهم
  .ا من الترقیم العقاري في النهایةلتم الإعتراف لهم بأملاكهم واستفادو  مجریات المسح
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وأخیرا وبخصوص سیر عملیات مسح الأراضي العام على المستوى المحلي           
: الوطني قمنا بإجراء مقابلة مع السید المدیر الولائي لمسح الأراضي لولایة الوادي بتاریخو 

ار عن وضعیة تقدم الأشغال عملیا فقد أكد لنا بأن وضعیة المسح للاستفس 01/06/2015
  :بالولایة حالیا كما یلي

 .ووثائقه مودعة بالمحافظات العقاریة المختصة إقلیما %100المسح الصحراوي مكتمل  -
وتم إیداع وثائق المسح بالمحافظات العقاریة  %100المسح الریفي أنجزت أشغاله  -

بلدیات وما تبقى إلا بعض البلدیات سیتم عرض أشغالها على المختصة إقلیمیا لأغلب ال
 .لجنـة المسح قریبا

یداع وثائق المسح لستة بلدیات من بین مجموع بلدیات  المسح الحضري تم إنجاز - وإ
 .البلدیات الأخرىبعض  والأشغال جاریة في بعض المناطق من، الولایة الثلاثون 

  

استقاها فادنا السید المدیر بهذه الوضعیة التي أما بخصوص وضعیة المسح وطنیا فقد أ  
وهي مفصلة كما ،  31/03/2015وهي موقوفة إلى غایة ،  من طرف الإدارة المركزیة لنا 
  :یلي

وتبلغ المساحة الممسوحة  %100بالنسبة للمسح الصحراوي والسهبي مكتمل  -
 .صحراویةواللمجموع الأراضي السهبیة  هكتار وهي المساحة الإجمالیة 212.562.392

 مناطقهكتار من المساحة الإجمالیة لل 12.075.432بالنسبة للمسح الریفي تم مسح  -
 .هكتار 14.942.653 التي تساويالریفیة 

 للمناطقهكتار من المساحة الإجمالیة  156.629بالنسبة للمسح الحضري تم مسح   -
 ). 10أنظر الملحق رقم ( ، هكتار 213.218 التي تساويالحضریة 

 .ا ما یوحي بأن وضعیة الأشغال متقدمة بنسبة كبیــرةوهذ
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  لخاتمـــةا
الحقب التاریخیة  معقدة تراكمت عبرفي الجزائر لملكیة العقاریة القانونیة ل وضعیةالن إ

خدمة  هاستقرار االفترة الاستعماریة حیث تعمدت السلطات الفرنسیة زعزعة  ت إبانوزاد
  .الاستعماریةلأغراضها 

المؤرخ في ) 75/74(تبني نظام الشهر العیني بموجب الأمر لى إمبكرا المشرع  دوقد عم
   .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 12/11/1975

إعداد مسح الأراضي العام الذي عرفناه على  ي عملیةظام الشهر العیني هوآلیة تطبیق ن
عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى تعیین جمیع البیانات التي تتطلبها المعرفة الكاملة والواضحة أنه 

مالكه وأسباب تملكه  واسملهویة العقار المتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه ومساحته ونوعه القانوني 
المتعلقة بها  والحقوق العینیة المترتبة له أو علیه بما یؤدي إلى تثبیت الملكیة العقاریة والحقوق

  .ویكون ذلك على مستوى أقالیم كل بلدیات القطر الجزائري، على نحو ثابت ونهائي
ویكون المسح إجباریا في المناطق التي تقرر الدولة مباشرة إجراءات المسح بها وهو ما 

قانونیة تنظم  اإلا أن المشرع الجزائري لم یصدر نصوص، أخذت به أغلب التشریعات المقارنة
مثلا وذلك نتیجة  يلبنانالمشرع الالعربیة ك التشریعاتختیاري الذي أخذت به بعض الا المسح

ن كا، التحدید التمهیديطول المدة التي یستغرقها  لمس بصورة غیر مباشرة أن التحقیق ی نوإ
  .دة وغیر صریحةو ینحى هذا المنحى ولكن بصورة محد) 07/02(العقاري في إطار القانون

الریفي والسهبي و الحضري المسح العام للأراضي وفیه المسح  :نوعانة توالمسح بطبیع
  .غابي في الأراضي الغابیةالمسح البحسب طبیعة الأرض الممسوحة و والصحراوي 

 اوقضائی اتها قانونیحمایو والأهداف المرجوة من عملیة المسح هي ضبط الملكیة العقاریة 
تكوین قاعدة وكذلك ، الملكیة العقاریة وضعیة عن بیانات صحیحة تدعیم الجهات القضائیة ب و

منطلق للدولة لتحدید انات یهذه البلإعطاء المعلومات للغیر وتكون مصدرا سهلا بیانات تكون 
  .الهامالوعاء الضریبي 

وتسمح عملیة إعداد مسح الأراضي العام بتحقیق الأهداف الاقتصادیة التي تتمثل في 
  .  بة لارتباطها بالوضعیة القانونیة للملكیة العقاریةجلب الاستثمارات التي بقیت مقتض

وتتكفل وزارة المالیة من خلال الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي والمدیریة العامة للأملاك 
ممركزة لهاتین الهیئتین بإنجاز عملیة المسح عبر مراحل عملیة الغیر لح الوطنیة والمصا
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فتتاح المسح امختلفة ومتتالیة تحت إشراف لجنة مسح الأراضي التي تتشكل وجوبا بمناسبة 
  . على مستوى كل بلدیة 

بدأ تأسیس السجل العقاري یثم تودع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا ل
ویقوم المحافظ العقاري بمسك مجموعة ، دیة الممسوحة أو على جزء منهاعلى مستوى البل

البطاقات العقاریة وترقیم العقارات حسب النتائج التي توصلت إلیها عملیة التحقیق العقاري التي 
  ).T10(تكون مدونة في وثیقة 

أ التخصیص حیث یخصص دوعندها تتحقق مبادئ نظام الشهر العیني المتمثلة في مب
ومبدأ حضر التقادم ، الملكیة بطاقة عقاریة خاصة به مهما كانت مساحته  أجزاءجزء من لكل 

القوة الثبوتیة التي جعلها المشرع حجیة نسبیة من خلال النص و ومبدأ القید المطلق ، المكسب
من ) 16(المادة بعلى أن الترقیم النهائي لا یمكن الطعن فیه إلا أمام القضاء بناء على ما جاء 

  ).76/63(المرسوم التنفیذي 
راضي العام وتأسیس السجل العقاري تهدف إلى بالرغم من أن عملیة إعداد مسح الأو 

خطاء المادیة في وثائق تطهیر الملكیة العقاریة إلا أنها لا تخلو من مشكلات تنتج عنها مثل الأ
  .ریا أو قضائیایتم التكفل بها إدافي كل حالة كیف وقد رأینا ، من مشكلاتوغیرها المسح 

  :النتائج التالیة سجلنامن خلال ما تطرقنا إلیه فإننا و 
سم البلدیة  ا: راضي العام یكون محددا كما یليإن تعیین العقار في إطار إعداد مسح الأ -1

وهذا الرقم ( رقم مجموعة الملكیة ، )وهذا الرقم لا یتكرر في نفس البلدیة ( رقم القسم المساحي 
وبهذه الطریقة یستحیل معها إعطاء نفس التعیین ، المساحة، )نفس القسمكذلك لا یتكرر في 

 .ین مختلفینلعقار 
شك حیث یعطى للمالك رقم حساب خاص به ولا یتم تعیین المالك تعیینا كافیا نافیا لل -2

الدولة ورقم حسابها : وقائمة الملاك محددة كما یلي، یمكن أن یتكرر نفس الحساب لمالك آخر
الوقف ورقم ، ) 00003(البلدیة ورقم حسابها ، ) 00002(لایة ورقم حسابها الو ، ) 00001(

ورقم ) حساب المجهول( الأملاك التي لم یطالب بها أثناء أشغال المسح ، )00005(حسابه 
معنویا  أكان شخصا طبیعیا أموتعطى لكل مالك آخر من الخواص سواء ، ) 00004(حسابها 

 .رقم حساب خاص به یتكون من خمسة أرقام ولا یتكرر هذا الرقم لمالك آخر
 حققون في فرق المسح یعفي المحافظإن عملیة التحقیق العقاري الذي یجریه الأعوان الم -3

 .العقاري من التحقیق البعدي وهو ملزم بنتائج التحقیق المدونة في وثائق المسح
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الدفتر العقاري الذي یعتبر السند العقارات التي ترقم ترقیما نهائیا یستفید أصحابها من  -4
 .الرسمي الوحید الذي یعبر عن الملكیة العقاریة في إطار الشهر العیني

 تخولشهادة الترقیم المؤقت التي یستفید أصحابها من  مؤقتاالعقارات التي ترقم ترقیما  -5
وعند إنتهاء أجل ، والقانونیة باستثناء التصرف الناقل للملكیةدیة لصاحبها جمیع التصرفات الما

 .یسلم المعني الدفتر العقاري اعتراضالترقیم المؤقت وفي حالة غیاب أي 
لكل ذي یهدف إلى إعطاء فرصة  تین المنصوص علیهماالمدبالترقیم المؤقت  إن -6

نتیجة التصریحات الكاذبة والمضللة أو عن طریق مصلحة من تدارك حقوقه التي قد تضیع 
 ... نین العقارییتهاون أعوان المسح والمحققالتزویر وما شابهها من حالات أو 

خطاء المادیة التي تنتج عن أشغال مسح الأراضي العام یمكن تصحیحها إداریا من الأ -7
حتى لا یثقل كاهل ، ةراضي والمحافظة العقاریخلال العلاقة التوافقیة بین مدیریة مسح الأ
وهذا خلافا لبعض التشریعات المقارنة التي ، القضاء بمنازعات ناتجة عن أخطاء بسیطة

 .تحضر هذه التصحیحات إلا عن طریق القضاء مثل المشرع اللبناني
إن مبدأ حضر التقادم المكسب الذي ینتج عن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  -8

التي تدخل في إطار  الاستثنائیةراءات تطهیر الملكیة العقاریة السجل العقاري یقتضي توقیف إج
لإلغاء جمیع مستقبلا وهو الأمر الذي یستدعي تدخل التشریع والتنظیم ، نظام الشهر الشخصي

نتهاء من إعداد مسح الأراضي في حالة الا وهذاالمتعلقة بذلك  والتنظیمیة النصوص القانونیة
 .العام عبر كامل الإقلیم الوطني

) 4816(إن تصفیة حساب المجهول هو لحد الساعة یتم بصورة آلیة وفقا للتعلیمة رقم  -9
هو تسویة هذه الحالات خارج الآجال القانونیة لمدة الترقیم  اغیر أن الإشكال الذي كان مطروح

بذلك إلا أن صدور النص التشریعي  تسمح المؤقت ، حیث كنا ننتظر صدور نصوص تنظیمیة
ن كان من جهة ) 67(ضمن المادة  أخرى فقد من قانون المالیة لهذه السنة عقد الوضع أكثر وإ

التي تفید ) 16(عن القرینة البسیطة التي كانت تستمد من التعلیمة رقم  قانونیةة بغص أضفى
ما مؤقتا وتؤول إلیها بعد إنقضاء ترقیم الأملاك المسجلة في حساب المجهول لفائدة الدولة ترقیب

، ومن جهة أخرى أغلق الباب عن أصحاب الأملاك وجود معارضة  مرقیم في حالة عدأجل الت
لها حجیة قانونیة ، حیث  ارسمیة أو عقود اتفوتهم عملیات المسح والذین لا یحوزون عقود نالذی

 .التسویة على الملاك الذین یحوزون السندات المذكورة فقط تقصر 
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من المرسوم ) 14(و) 12(ومن جهة ثالثة فإن هذا النص یتعارض مع أحكام المواد 
فالأولى تتعلق بالترقیم النهائي في حالة وجود سندات رسمیة أو حیازة مادیة یتحقق ) 76/63(

معها التقادم المكسب وهو ما یتنافى مع النص الجدید لكون الدولة لا تمتلك سندا حتى یرقم 
والثانیة تتعلق بالترقیم المؤقت لمدة سنتین في حالة حیازة العقار ، ترقیما نهائیاالعقار باسمها 

من دون سند أو بسندات عرفیة تفتقر للحجیة وهو ما یتعارض مع النص الجدید لكون الدولة لا 
  .تمتلك سندا ویرقم العقار كذلك باسمها ترقیما نهائیا

الدولة أثناء أشغال المسح یسري علیها آجال فإن الأملاك التي تطالب بها ومن جهة رابعة 
فكیف یعقل أن ،  الترقیم المؤقت لأنه لا یوجد نص قانوني یمیز الدولة عن بقیة الأشخاص

تسجل الأملاك التي لم یطالب بها ممثلي الدولة في فرق المسح ولجنة المسح  ترقیما نهائیا 
  .لال هذا التعارضوهو الأمر الذي یثیر كثیرا من اللبس من خ، لفائدتها 

     

  :ما یلي حقتر نوفي نهایة البحث واستنادا لما تمت دراسته فإنه یمكننا أن     
لأن الأملاك الوقفیة تم إعادة الإعتبار لها تدارك تمثیل الملك الوقفي في لجنة المسح   -1

من أنماط الملكیة في الجزائر  اوهي تمثل نمط، المتعلق بالأوقاف) 91/10(بموجب القانون 
 .للاقتصاد الوطني وتمثیلها في اللجنة مهم جدا اهام اوتشكل مورد

تعدیل طریقة اتخاذ القرار داخل لجنة المسح بحیث نقترح أخذ القرار من طرف القاضي   -2
عتبار ضرورة أن یكون القاضي متخصصا في مع الأخذ بعین الا، بعد استشارة أعضاء اللجنة

 .العقاریةالمسائل 
تعدیل مهام لجنة المسح والنص على ضرورة منحها صلاحیة مناقشة أشغال المسح كما   -3

 .وكیفا وعدم اقتصارها على دراسة النزاعات فقط
مقارنة بعدد الأملاك ) المجهول ( الأملاك التي لم یطالب بها  عدد یمثلیجب أن   -4

ویجب النص ) %10(حیث نقترح نسبة  المحصاة داخل نفس القسم المساحي نسبة صغیرة
 .علیها ضمن النصوص التنظیمیة تحت طائلة رفض الأشغال من طرف لجنة المسح

مدیریتي أملاك الدولة والحفظ العقاري بتعیین ممثلیها في فرق المسح كمحققین إلزام  -5
 لزم مدیریة مسحتعقاریین لأن غیابهما ینعكس سلبا عن نتائج التحقیق وفي هذا الإطار 

لجنة        ابةـون ذلك تحت رقـن ویكـالتحاق هذین العونیال إلا بـشغالأراضي بعدم مباشرة الأ
  .حـالمس
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تفاق أو التقاضي بعد النص على تاریخ بدایة مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة للأطراف للا -6
 .یةدراسة النزاعات من طرف لجنة المسح ولیكن تاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقار 

یلتزم خلاله المحافظ العقاري ) 76/63(من المرسوم ) 15(تحدید أجل ضمن المادة  -7
بإجراء محاولة الصلح بین الأطراف حتى لا تبقى وضعیة الترقیم المؤقت عالقة لمدة طویلة 

 .تؤثر على مصداقیة السجل العقاري
الدفتر  یبقيعلى إطلاقه ) 76/63(من المرسوم ) 16(إن الإبقاء على نص المادة  -8

نقترح تعدیل  الإطاروغیر متحصن من أي نزاع مهما طال الزمن وفي هذا  امهددالعقاري 
سنوات ) 10(تساوي مدة التقادم المكسب القصیر المدى وهي مدة زمنیة  بتحدیدالنص 

 .لیتحصن بعدها الدفتر العقاري من أي تهدید ویتحقق بمقتضاها مبدأ الحجیة المطلقة 
ئیة المختصة بالفصل في المنازعات المختلفة الناتجة عن إعداد مسح تحدید الجهة القضا -9

 .سیس السجل العقاريأالأراضي العام و ت
 من قانون المالیة لهذه السنة) 67(إلغاء النص التشریعي الجدید الوارد ضمن المادة  -10

تعدیله بما یسمح بتصفیة حساب المجهول وفق  أو، لأوجه التعارض التي وضحناها )2015(
مع النص على تسویة هذا الحساب ) 4816(  ما جاءت به التعلیمة رقمل وفقاالتنظیمي الإطار 

یق في مدى أیلولة هذه الأملاك إلى خارج أجل الترقیم بما أن إدارة أملاك الدولة تقوم بالتحق
 .التحقیق العقاريیه لا یتوصل إمبناء على مسؤولیة وذلك وتبدي رأیها بكل  الدولة

) 14(، )13(، )12(فنقترح تعدیل المواد  كما هو وفي حالة الإبقاء على النص       
للدولة یسمح لها بالاستفادة من الترقیم النهائي في كل الحالات التي عالجتها  امتیازبإضافة 

  .یتنافى وروح العدل ناوهذا الأمر حسب رأی، هذه المواد
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 .2012، الجزائر، دار هومة ،الثانية عشرالطبعة ، القضاء العقاري، عمر حمدي باشا -28

، دار هومة ،الطبعة التاسعة، حماية الملكية العقارية الخاصة ،عمر حمدي باشا -29
 .2013، الجزائر 

 .2013،الجزائر ،دار هومة، الملكية العقارية الخاصة آليات تطهير، عمر حمدي باشا -30

، دار هومة ، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة ، فتحي ويس  -31
  . 2014، الجزائر

 .2002، المنازعات العقارية، دار هومة ، الجزائر، عمر حمدي باشا ليلى زروقي و  -32

، دار هومة ، وفقا لأحكام التشريع الجزائريالملكية العقارية الخاصة ، ليلى طلبة  -33
 .2010، الجزائر 

دار ، الطبعة الثانية ، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري ، مجيد خلفوني  -34
 .2011، الجزائر ، هومة 

دار ، الطبعة الثالثة ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، مجيد خلفوني  -35
 .2011، الجزائر ، هومة

، النهضة العربية دار، المشكلات العملية في نظام السجل العيني، مندي حمزة  -36
 .2013،مصر، القاهرة

، المؤسسة الوطنية للكتاب ، دراسات في الملكية العقارية ،ناصر الدين سعيدوني -37
 .1986طبعة ، الجزائر 

، زائرالج، دار الهدى، المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر، نعيمة حاجي -38
2009 . 
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  النصوص القانونية والتنظيمية/  ثانيا
  القوانيـن  -  أ
المتعلق بحيازة الملكية العقارية ، 13/08/1983المؤرخ في) 83/18(القانون  -39

 . 16/08/1983المؤرخة في ) 34(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ، الفلاحية

، الإقليمي للبلاد المتعلق بالتنظيم ، 04/02/1984المؤرخ في ) 84/09(القانون  -40
 . 07/02/1984المؤرخة في،  )06(العدد ،  لجريدة الرسميةالصادر با

بالجريدة  الصادر، المتعلق بالغابات ، 23/06/1984المؤرخ في ) 84/12(القانون  -41
 ).26(العدد ، الرسمية 

المتضمن ضبط كيفية إستغلال ، 08/12/1987المؤرخ في) 87/19(القانون  -42
الصادر ، لتابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهمالأراضي الفلاحية ا

 .09/12/1987المؤرخة في، )50( العدد، بالجريدة الرسمية

المتعلق بالتوجيه ، المعدل والمتمم ،  18/11/1990المؤرخ في ) 90/25(القانون  -43
 .18/11/1990المؤرخة في ) 49(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ، العقاري 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية ، 01/12/1990المؤرخ في ) 90/30(القانون  -44
 .02/12/1990المؤرخة في ) 52(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية 

الصادر بالجريدة ، المتعلق بالأوقاف ، 27/04/1991المؤرخ في ) 91/10(القانون  -45
 .08/05/1991المؤرخة في ) 21(العدد ، الرسمية 

المتضمن تعديل قانون التوجيه العقاري ، 25/09/1995المؤرخ في ) 95/26(القانون  -46
 .، 27/09/1995المؤرخة في ) 55(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ، 

، 2004المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003المؤرخ في) 03/22(القانون -47
 .29/12/2003المؤرخة في ، )83(الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

المتضمن تأسيس إجراءات لمعاينة حق ، 27/02/2007المؤرخ في ) 07/02(القانون  -48
الصادر بالجريدة ،الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 

 . 28/02/2007المؤرخة في  ،)15(العدد ، الرسمية

جراءات المدنية المتضمن قانون الإ 25/02/2008المؤرخ في ) 08/09(القانون  -49
 .23/04/2008المؤرخة في ) 21(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ،والإدارية 
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المتضمن تعديل قانون الأملاك ،  20/07/2008المؤرخ في ) 08/14(القانون  -50
 . 03/08/2008المؤرخة في ) 44(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ، الوطنية 

المتضمن شروط وكيفيات استغلال ، 15/08/2010المؤرخ في ) 10/03(القانون  -51
العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ، الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 . 18/08/2010المؤرخة في ، ) 46(

، 2015المتضمن قانون المالية لسنة ، 30/12/2014المؤرخ في ) 14/10(القانون  -52
 .31/12/2014المؤرخة في ، ) 78(العدد ، بالجريدة الرسمية الصادر 

  الأوامــر  - ب
المتعلق بحماية الأموال الشاغرة ، 24/08/1962المؤرخ في ) 62/20(الأمر  -53

 . 07/09/1962المؤرخة في ، ) 12(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، وتسييرها

، الأملاك الشاغرة المتعلق بتنظيم ، 18/03/1663المؤرخ في )  63/88(الأمر  -54
 . 22/03/1963المؤرخة في ، ) 15(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية

المتضمن إنشاء لجنة لمصادرة أملاك ، 27/08/1964المؤرخ في ) 64/258(الأمر  -55
العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، الأشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 

 .04/09/1964المؤرخة في ، ) 29(

المتضمن إنتقال الأملاك الشاغرة إلى ، 06/05/1966المؤرخ في ) 66/102(الأمر  -56
 . 06/05/1966المؤرخة في ، ) 36(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، الدولة

الصادر ، المتعلق بتنظيم التوثيق، 15/12/1970المؤرخ في ) 70/91(الأمر  -57
 . 25/12/1970المؤرخة في ، ) 107(العدد ، بالجريدة الرسمية 

، المتضمن قانون الثورة الزراعية ، 08/11/1971المؤرخ في ) 71/73(الأمر  -58
 .30/11/1971المؤرخة في ، ) 97(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية

المتضمن تكوين الإحتياطات العقارية ، 20/02/1974المؤرخ في ) 74/26(الأمر  -59
 . 05/03/1974المؤرخة في ، )19(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ، البلدية

المتضمن القانون ، المعدل والمتمم، 26/09/1975المؤرخ في ) 75/58(الأمر  -60
 . 30/09/1975مؤرخة في ال) 78(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، المدني 
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 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام،12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(الأمر -61
المؤرخة  )92( العدد ،الصادر بالجريدة الرسمية ،السجل العقاري وتأسيس

 .18/11/1975في

المتضمن مهنة المهندس الخبير العقاري ، 01/02/1995المؤرخ في ) 95/08(الأمر  -62
 . 16/04/1995المؤرخة في ، ) 20(العدد ، الرسمية  ،الصادر بالجريدة

  المراسيـم -ج

بوضع تحت حماية الدولة المتعلق ، 09/05/1963المؤرخ في )  63/168(المرسوم   -63
العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، الأموال المنقولة والعقارية الشاغرة وتسييرها 

 .14/05/1963المؤرخة في ، ) 30(

، المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة ، 07/02/1973المؤرخ في) 73/32(المرسوم   -64
 .20/02/1973المؤرخة في ،  )15(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ، 25/03/1976المؤرخ في ) 76/62(المرسوم  -65
 .13/04/1976ة في المؤرخ) 30(العدد ، الصادر بالجريدة الجريدة الرسمية، 

، المتضمن تأسيس السجل العقاري ، 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(المرسوم  -66
 . 13/04/1976المؤرخة في ) 30(العدد ، الصادر بالجريدة الجريدة الرسمية

) 76/63(المعدل والمتمم للمرسوم ، 13/09/1980المؤرخ في ) 80/210(المرسوم  -67
المؤرخة ، )38(الجريدة الرسمية ، العدد الصادر ب،  25/03/1976المؤرخ في 

 . 16/09/1980في

المتعلق بتنفيذ الأشغال الجيوديزية ، 22/12/1982المؤرخ في) 82/500(المرسوم  -68
، ) 55(العدد ، الجريدة الرسميةالصادر ب، ومسح الأراضي والنصب والمعالم

  .25/12/1982المؤرخة في 

المتضمن إجراءات إثبات ، 21/05/1983المؤرخ في ) 83/352(المرسوم التنفيذي  -69
المؤرخة ) 21(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية،التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة 

 .  04/05/1983في 

) 76/62(المتضمن تعديل المرسوم ، 24/12/1984المؤرخ في ) 84/400(المرسوم  -70
المؤرخة ) 71(د العد، الصادر بالجريدة الرسمية،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام

 .30/12/1984في 
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المتضمن إنشاء الوكالة ، 19/12/1989المؤرخ في ) 89/34(المرسوم التنفيذي   -71
المؤرخة ) 54(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ،الوطنية لمسح الأراضي

 .20/12/1989في

الذي يحدد كيفيات إعداد ، 27/07/1991المؤرخ في ) 91/254(المرسوم التنفيذي  -72
المؤرخة في ) 36(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ،الحيازة وتسليمها شهادة

31/07/1991 . 

المتضمن تعديل المرسوم ، 12/02/1992المؤرخ في ) 92/63(المرسوم التنفيذي   -73
الصادر بالجريدة ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي) 89/34(

 .19/02/1992المؤرخة في ) 13(العدد ، الرسمية

المتضمن تعديل المرسوم ، 07/04/1992المؤرخ في ) 92/134(المرسوم التنفيذي    -74
العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام )76/62(
 .08/04/1992المؤرخة في ) 26(

المتضمن تعديل المرسوم ، 19/05/1993المؤرخ في ) 93/123(المرسوم التنفيذي   -75
، )34(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، المتضمن تأسيس السجل العقاري) 76/63(

 .23/05/1993المؤرخة في 

المتضمن تحديد صلاحيات ، 15/02/1995المؤرخ في) 95/54(المرسوم التنفيذي  -76
 .19/03/1995المؤرخة في ، )15(العدد ، ر بالجريدة الرسمية الصاد، وزير المالية

المتضمن قواعد إعداد  ،24/05/2000المؤرخ في) 2000/115(المرسوم التنفيذي   -77
المؤرخة  ،)30(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية،مسح الأراضي الغابية الوطنية

 .28/05/2000في

المتضمن تنظيم الإدارة ،28/11/2007المؤرخ في) 07/364(المرسوم التنفيذي  -78
المؤرخة ،)75(دالعد،الجريدة الرسميةالصادر ب، المركزية في وزارة المالية

 .02/12/2007في
المتعلق بعمليات التحقيق ، 19/05/2008المؤرخ في) 08/147(المرسوم التنفيذي  -79

المؤرخة في ) 26(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية،العقاري وتسليم سندات الملكية
25/05/2008  . 
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المتضمن القانون ،  29/11/2010المؤرخ في ) 10/300(المرسوم التنفيذي  -80
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بأملاك الدولة 

المؤرخة ،)74(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، والحفظ العقاري ومسح الأراضي 
 .05/12/2010في

المتضمن شروط وكيفيات ،  16/12/2012المؤرخ في ) 12/427(المرسوم التنفيذي  -81
العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية،  العمومية والخاصة التابعة للدولةتسيير الأملاك 

 .19/12/2012 المؤرخة في، )69(
 

 القرارات الوزاريةلمنشورات وا -د

بين وزير ،  23/02/2011المؤرخ في ) 108(المنشور الوزاري المشترك رقم  -82
المتعلق بإنشاء ، الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الداخلية والجماعات المحلية

مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ضمن شروط وكيفيات استغلال الأراضي 
، )46(العدد ،الصادر بالجريدة الرسمية، الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 .18/08/2010المؤرخة في

لوكالة المحدد للتنظيم الداخلي ل،  17/04/2002القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -83
المؤرخة في ، )37(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، الوطنية لمسح الأراضي 

26/05/2002. 

المتضمن تحديد نموذج ، 27/05/1976القرار الصادر عن وزير المالية المؤرخ في  -84
 .09/03/1976، المؤرخة في )20(الدفتر العقاري، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد 

، 15/01/1992المؤرخ في ) المالية(ادر عن وزير الاقتصاد لقرار الوزاري الصا -85
الذي يحدد النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنية لمسح 

 .22/03/1992المؤرخة في) 22(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية، الأراضي 

 الإقليميصاص الذي يحدد المقر والاخت،  12/05/2002القرار الوزاري المؤرخ في  -86
، للمديريات الجهوية لمسح الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي

  .18/06/2002المؤرخة في، )42(العدد ، الصادر بالجريدة الرسمية
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  والتوصيات التعليمات والمذكرات -ـه
المديرية الصادرة عن ) مذكرات ، منشورات ، تعليمات( مجموعة النصوص القانونية  -87

 .1999لسنة ، العامة للأملاك الوطنية

الصادرة عن المديرية ) مذكرات ، منشورات ، تعليمات( مجموعة النصوص القانونية  -88
 .2003لسنة ، العامة للأملاك الوطنية

الصادرة عن المديرية ) مذكرات ، منشورات ، تعليمات( مجموعة النصوص القانونية  -89
 .2004لسنة ، العامة للأملاك الوطنية

الصادرة عن المديرية ) مذكرات ، تعليمات منشورات ( مجموعة النصوص القانونية  -90
 . 2006لسنة  ، العامة للأملاك الوطنية

الصادرة عن المديرية ) مذكرات ، منشورات ، تعليمات( مجموعة النصوص القانونية  -91
 .2008لسنة ، العامة للأملاك الوطنية

الصادرة عن المديرية ) مذكرات ، منشورات ، تعليمات( مجموعة النصوص القانونية  -92
 .2013لسنة ، العامة للأملاك الوطنية

الصادرة عن المديرية العامة  ، 23/09/1976المؤرخة في ، )5474(التعليمة رقم  -93
 .للأملاك الدولة والشؤون العقارية 

 الصادرة عن المديرية العامة، 24/05/1998المؤرخة في ) 16(التعليمة رقم  -94
للأملاك الوطنية المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم العقاري ، الفقرة 

 .08ص ،  )1.1.3(

، المتعلقة بالمسح السهبي والصحراوي ،23/05/2009المؤرخة في )01(التعليمة رقم -95
 .المديرية العامة للأملاك الوطنية ، وزارة المالية الصادرة عن

ة المحققين العقاريين التابعين لأملاك الدولة توصيات الدورة التكوينية حول مهم -96
   . 2000والحفظ العقاري ضمن لجنة المسح، مارس 

 
  

  والعلمية المذكرات الجامعيةالرسائل و/ ثالثا
جامعة الحاج لخضر ،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، حازم عزوي -97

 .65ص ،  2010 -2009، الجزائر، باتنة 
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مذكرة ماجستير في ، أنظمة إستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، بوعافيةرضا  -98
، الجزائر ، باتنة ، جامعة العقيد الحاج لخضر، كلية الحقوق ، القانون العقاري

2008- 2009 . 

مذكرة ، إختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية ، سيد علي زادي  -99
كلية الحقوق والعلوم ، فرع المنازعة الإدارية ، ن لنيل درجة الماجستير في القانو

 .89ص ،  2014، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السياسية 

كلية ، تخصص عقود ومسؤولية ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، صليحة رحال -100
 .2013، الجزائر ، البويرة ، جامعة آكلي محند أولحاج، الحقوق والعلوم السياسية

، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري، ي بوزيتونعبد الغن -101
قسنطينة ، جامعة الإخوة منتوري، كلية الحقوق ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير

 .16ص،  2010 -2009، الجزائر ، 

ات أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان الوسائل القانونية لإثب، عماد الدين رحايمية  -102
، جامعة مولود معمري  تيزي وزو، الملكية العقارية الخاصة في التشريع  الجزائري 

 .179ص،  2014، الجزائر

 ادةھش لنیل مقدم بحث ،الشهر العقاري في التشريع الجزائري، فردي كريمة -103
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